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  المركز القانوني لمجلس الأمة    

في النظام الدستوري الجزائري

 عطوي عبد الحكيم  





 شكــــر وعرفــــان

 نحمد االله و نسجد له شكرا على عظيم فضله و سلطانه

الفـاضل "عطوي عبد الحكيم " لقبوله الإشراف    للأستاذ  نتقدم بفـائق الشكر

على هذه المذكرة و على حسن إشرافه و توجيهاته العلمية التي كان لها الأثر  

 المباشر في إنجاز هذا العمل

المناقشة على تحملهم عناء    لجنة  بوافر الشكر إلى أعضاءو لا يفوتنا أن نتقدم  

 قراءة هذه المذكرة .

 و شكرا لكل من ساهم و لو بكلمة في إتمام هذه المذكرة.



 إهداء
 الحمد الله أولا و أخيرا على أن وفقنا لإتمام هذه المذكرة.

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى سبب وجودي و نوري .............أبي الكريم.

 إلـــى من تنتظر لحظة  نجاحي و سعت لسعادتي بدعواتها لأنجح ......أمي الحبيبة

وأخواتي.  إلــى من شاركوني طعم الحياة إخوتي  

 إلـــى أخي الصغير سفير  متمنية له النجاح في شهادة البكالوريا

إلـــى  كل صديقـاتي و أحبتي .

 إلــى زميلتي في هذا العمل وفـاء.

عایـــــــدة



الإهــــــــــــداء

 الحمد الله أولا و أخيرا على أن وفقنا لإتمام هذه المذكرة.

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى سبب وجودي و نوري .............أبي الكريم.

 إلـــى من تنتظر لحظة  نجاحي و سعت لسعادتي بدعواتها لأنجح ......أمي الحبيبة

وأخواتي.  الحياة إخوتيإلــى من شاركوني طعم    

 إلـــى أخي الصغير سفير  متمنية له النجاح في شهادة البكالوريا

إلـــى  كل صديقـاتي و أحبتي .

 إلــى زميلتي في هذا العمل وفـاء.

عایـــــــدة



إھــــــــــــداء

.عليناه لولا فضل االله  نكن نصل إليذي وفقنا في إنجاز هذا العمل لم  الحمد الله ال  

 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى روح والدي رحمهما االله و أسكنهما فسيح جناته.

 إلى كل أفراد عائلتي من الكبير إلى الصغير و أخص بالذكر أختي زينة.

إلى زميلتي في هذا العمل  عايدة

وفــــــــــاء
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 مقدمة
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تقوم جل الأنظمة السیاسیة على مبادئ أساسیة لا خلاف حولها، منها الدیمقراطیة وتعتبر 

السلطة التشریعیة (البرلمان) من أبرز الهیئات المعبرة عن الحكم الدیمقراطي، إذ تختلف هذه 

نظام المجلس الوحید، وبعضها یعتمد  على یعتمدالأنظمة في شكل تشكیل البرلمان فالبعض منها 

، ، نظام البیكامیرالي)الازدواجیةنظام المجلسین، وتسمى هذه الظاهرة بالثنائیة البرلمانیة (نظام على 

خاصة بكل دولة.تاریخیة موضوعیةاعتباراتتتحكم في أسباب الأخذ بهذه المسألة عدة و 

إذ ظهر في بدایة القرن الثالث یعتبر النموذج الإنجلیزي الأقدم تاریخیا في هذا المجال،

وتجسد ذلك من خلال مجلس اللوردات المكون  من الطبقة الأرستقراطیة نشأ ) میلادي،13عشر(

عدم فرض الضریبة إلا بعد″جون سان تیر″نبلاء إنجلترا الملك عندما طلب ،1215سنة 

وهكذا  )،Maganacarta(ثیقة  أطلق علیها اسم المیثاق الكبیرهذا الإتفاق في و  ودون استشاراتهم

المجلس الكبیر الذي تحول  إلى مجلس اللوردات  ممثلا بالأشراف ورجال الدین ،وبعد ذلك أنشأ 

.)1(1265ابتداء من جاء مجلس العموم الذي یضم ممثلو المدن والأقالیم

إذ أخذت به الولایات المتحدة الأمریكیة منذ نظام المجلسین خارج انجلترا،نتشرا سرعان ما

لأسباب فیدرالیة،وبدأ نظام المجلسین  بعد ذلك ینتشر أكثر في دول القارة الأوروبیة 1787سنة 

.1795خاصة فرنسا والتي بدأ فیها في سنة 

م الثنائیة انظ،  ب1996نوفمبر 28على إثر دستور تبني المؤسس الدستوري الجزائري 

البرلمانیة لأول مرة في التاریخ التجربة الدستوریة الجزائریة، وكان ذلك من خلال صیاغة نص 

تمارس السلطة التشریعیة لبرلمان یتكون من غرفتین، وهما «منه التي تنص على: 98المادة 

)2(.»وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیهالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة

مجلس )،01عدد (، البرلماني الفكر مجلة ″البیكامیرالیة في العالم  ومكانة التجربة الجزائریة فیهاواقع  ″،شریط أمین-1

.23،ص 2002الأمة ،دیسمبر 
، ج.ر.ج.ج.د.ش 1996مارس 07، المؤرخ في438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي 1996نوفمبر 28دستور -2

، یتضمن التعدیل 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08) الصادرة في 76عدد (

15، المؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 01)، الصادرة في 25الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (

، المعدل والمتمم 2008نوفمبر 16) الصادرة في 63دستوري ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (، یتضمن التعدیل  ال2008نوفمبر 

) الصادرة في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (1016مارس 06المؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.2016مارس 07
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المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 112والتي تقابلها المادة 

، إذ تم بموجبها استحداث مجلس ثاني إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، إذ أطلق علیه 1996

الدولة  استمراریةیمثل الأمة ككیان یضمن ، وبهذه التسمیة، یعتبر أن المجلستسمیة "مجلس الأمة"

سلطة.وال

، لم یكن ولید الصدفة، بل كان نتیجة إعتبارات ومبررات تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه

ضرورة حتمیة لمعالجة حالة الفراغ الأمة سیاسیة وقانونیة، جعلت من استحداث المجلس 

مع حل المجلس الجمهوریةالمؤسساتي المترتب عن الفراغ الدستوري، نتیجة تزامن استقالة رئیس 

الشعبي الوطني، وبطبیعة الحال نتج عن هذا الوضع دخول دولة الجزائر في عشریة سوداء ترتبت 

وسیاسیة، وفراغ مؤسساتي، وبسبب هذه الأزمة توجه المؤسس الدستوري اقتصادیةعنها أزمة 

.1996دستور إعادة هیكلة مؤسساتها الدستوریة، بموجب الجزائري إلى 

:الإشكالیة الآتیةاس نطرح وعلى هذا الأس

فیما تتجسد المكانة القانونیة لمجلس الأمة باعتباره الغرفة الثانیة للبرلمان في ظل النظام 

الدستوري الجزائري؟.

بالإضافة إلى أسئلة فرعیة تتلخص في:

هل یتمتع مجلس الأمة بالاستقلالیة العضویة والاستقلالیة في التنظیم الإداري والمالي؟.-

هل لمجلس الأمة نفس الدور التشریعي أو الرقابي الممنوح للمجلس الشعبي الوطني؟.-

وللإجابة عن هذه الإشكالیة، إعتمدنا على المنهج التحلیلي، وذلك بتحلیل النصوص 

.القانونیة ذات الصلة بالموضوع

أسباب اختیار الموضوع:

أسباب ذاتیة:-1

ستوري.المیل الشخصي للبحث في مواضیع القانون الد-

جلس الأمة في ظل التعدیل الدستوري لسنة الرغبة في معرفة التعدیلات المستحدثة على م-

1996.
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التأثیر بكثرة المواضیع والنقاشات المتمحورة المحور الدستوري حول جدوى وجود سلطة -

تشریعیة غیر مستقلة عن السلطة التنفیذیة وخاصة مجلس الأمة.

أسباب موضوعیة:-2

التركیبة العضویة والهیكلیة للمجلس ومدى استقلالیتها.الكشف عن -

معرفة قدرة مجلس الأمة على تأدیة المهام الدستوریة المسندة إلیه في المجال التشریعي -

والرقابي.

وأثناء دراستنا للبحث واجهتنا صعوبات منها:-

طني.اكتفاء معظم المراجع بمعلومات یشترك فیها مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الو -

فصلالتنظیمي لمجلس الأمة (ال الإطارعن ولتناول هذه الجزئیات یقتضي منا البحث 

)، ویتم الوقوف بعد ذلك على الإطار الوظیفي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري الأول

).التانيفصلال(
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ت لأنظمة فتتباین مسألة تنظیم الغرفة الثانیة أي مجلس الأمة من دولة إلى أخرى، إذ اختل

الانتخابوبعضها بأسلوب ،تنظیمها فبعض الأنظمة أخذت بأسلوب التعیینالسیاسیة في طریقة 

یر ماتبناه المؤسس الدستوري الجزائري استنادا لنص المادة  خهذا الأ،وآخرى مزج بین الأسلوبین معا

.2016لسنة التعدیل الدستوري من118والتي أصبحت 1996من دستور 101

ستقلالیة مجلس الأمة،إذ منح له ضمانات الاستقلالیة كما أن المؤسس الدستوري قد دعم ا

.عضائه من حیث أداء مهامهم  وواجباتهم (المبحث الأول)لأ

لكي یمارس مجلس الأمة تنظیمه الإداري لابد من وضع أجهزة وهیئات مختلفة ومتنوعة 

بالإضافة إلىأعمالهمنها مهام ووظائف محددة فانونا وتتولي تسییر وتنظیم ،ولكل الاختصاصات

یة مؤسسة أخرى لایتوقف على حسن تسییره من الناحیة  أمجلس الأمة أو استمراریة عمل أن 

لناحیة المالیة تأثیرا قویا على حسن تسییر لبل ،أجهزتها وهیئاتها إدارةالإداریة واستقلالیة في 

المجالس  ةوالمالی ةیعتبر أن الاستقلالیة الإدار تإذ ،المجلس من خلال إعداد المیزانیة وتنفیذها

النیابیة نتیجة طبیعیة باعتبار هذه المجالس تمثل الجزء الأهم في السلطة التشریعیة وبالتالي یستلزم 

(المبحث الثاني).استقلالیتها في مواجهة السلطة التنفیذیة
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المبحث الأول

التنظیم العضوي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

لما مخالفة یعتبر من أهم ركائز وجود مجلس الأمة كغرفة ثانیة للبرلمان اخضاعه لقواعد 

مجلس الشعبي الوطني من حیث التنظیم كقاعدة عامة وذلك حتى لایكون الهو معمول به في 

مجلس الأمة صورة طبق الأصل لمجلس الشعبي الوطني.  

یتمیز التنظیم العضوي لمجلس الأمة بتركیبة مزدوجة وهذا ما أورده التعدیل الدستوري 

إذ اعتمد على أسلوبین ،أسلوب الإنتخاب وأسلوب التعیین وذك حسب ما 1996نوفمبر 28ل

بشيءوالذي جاء 1996منه ،اضافة إلى اختلف في مدة العضویة في دستور 101أقرته المادة 

  في والاستفساراتالتجدید النصفي للأعضاء مجلس الأمة   حیث اثار كثیر من قضیةجدید وهي 

.ول)المطلب الأ(

توفیر ضمانات لأعضائها وحمایتهم وتتمثل أهمیة ل منح الدستور للمجالس النیابیة فرصة 

من المنتخبین ماإ و ،هذه الضمانات في تأمین استقلالیتهم في مواجهة السلطة التنفیذیة من جهة

مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه والعمل أیضا على تحقیق  ةجهة آخرى وذلك من أجل تأدی

).المطلب الثاني (في    )3(الأهداف المسطرة 

المطلب الأول

أسالیب اختیار أعضاء مجلس الأمة

اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري في تحدیده للأسالیب اختیار أعضاء مجلس الأمة على 

وأسلوب ، )الأولفرع اللثلثي أعضاء مجلس الأمة (الانتخابأسلوب ،طریقة المزج بین أسلوبین

الأعضاء منتخبین ما یتم تجدید )  كي ثانال فرعال(عضاء مجلس الأمةاللرئاسي للألثلث االتعیین 

).ثالثالفرع ال(كانوا أو معینین

والتعدیلات 1989الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة في ظل دستور بوایلطین حسین،-3

اللاحقة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات  الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.4، ص.01،2014قسنطینة 
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الفرع الأول

ثلثي أعضاء مجلس الأمةانتخاب

فإنه یتطلب منا بطبیعة الحال ،للحدیث عن انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة في الجزائر

و سیر ،ثم الشروط اللازمة توفرها(ثانیا)،التطرق إلى طریقة الانتخاب ثلثي أعضائه (أولا)

لعملیات الانتخابیة لثلثي أعضاء مجلس الأمة(ثالثا). 

أعضاء مجلس الأمة ثلثيطریقة انتخاب -أولا 

المتضمن التعدیل الدستوري 01-16القانون رقم من118تبعا للفقرة الثانیة من المادة 

المباشر ن ثلثي أعضاء مجلس الأمة  یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع غیر إف 1996لسنة 

حسب نموذج الاقتراع المعتمد  وذلك )4(من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة،والسري

من 108إلیه المادة   تشار وهذا ما أعلى مستوى الولایة لأسماء في دور واحد و بالأغلبیة ل

یكون تمثیل كل ولایة في .  بحیث)5(المتعلق بنظام الانتخابات16/10القانون العضوي  رقم 

) عضوا.144)عضوا من أصل (96أي ما یعادل( ، )6(المجلس بعضوین

أن المشرع الجزائري تأثر في طریقة تشكیلة مجلس الأمة "الدكتور عبد االله بوقفة"یري

بالمشرع الفرنسي من خلال تبني أسلوب الاقتراع غیر المباشر  الذي  نص علیه المشرع الفرنسي 

.)7(من الدستور الحالي24/3المادة في 

، التي تقابلها 1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 118مادة أنظر الفقرة الثانیة من ال-4

) أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري 2/3ینتخب ثلث (.«1996من دستور 101المادة 

»الولائیةأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة بمقعدین عن كل ولایة من بین أ

، یتعلق بنظام الانتخابات ،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2016أوت  25مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم -5

 . 2016أوت  28)،صادرة في 50(

، تعلق بتنظیم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2012دیسمبر 9مؤرخ في 412-12من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -6

.2012دیسمبر 12) ، صادرة في 67ش ، عدد (المنتخبین وسیره. ج .رج .د. 

، دار هومة )، القانون الدستوري آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري( دراسة مقارنة بوقفة عبد االله -7

  .138-  137ص –للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،ص 
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ل المتبنیة نظام في الحقیقة هدا النوع من الأسلوب المعتمد في الانتخاب الأعضاء تتبعه معظم الدو 

)8(، الولایات المتحدة وكذلك المغرب.الغرفتین كفرنسا

لترشح لعضویة مجلس الأمة ا شروط-ثانیا

،الأعضاء المترشحین للعضویة في مجلس الأمةیستلزم إن تتوفر مجموعة من الشروط في 

المتعلق بنظام الانتخابات. نجد انه حدد شروط خاصة 10-16فبرجوع إلى القانون العضوي رقم 

عامة یشترك فیها كل من رىوأخفي مجلس الأمة، یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة

مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .   فيالمترشحین  للعضویة 

الشروط الخاصة.-1

وضمن الفصل الرابع بعنوان السابق الذكر ،10-16انون العضوي رقم قبالعودة إلى ال

الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین ، حدد ثلاثة شروط یجب توفرهما في 

∶المترشح للعضویة في مجلس الأمة  وهي

في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي  اأن  یكون المترشح للعضویة عضو  – أ

حق الترشح للعضویة في مجلس الأمة للأعضاء المنتخبین في  يقر المشرع الجزائر ألقد  

ا بوضوح من خلال نص المادة ذویظهر ه،المجالس الشعبیة البلدیة  أو الولائیة  دون غیرهم 

یمكن كل عضو في مجلس «المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم 110

وفي   ».الأمةن یترشح للانتخاب لمجلس أ ،ط القانونیةرو أو ولائي تتوفر فیه الش يدبلشعبي

ذ أن انشاء الغرفة إمجلس الأمة استحداثوجوده من أسباب الحقیقة هذا الشرط یعود أصلا

)9(.الجماعات المحلیةلجزائر من بین ما اعتمد علیه هو ضمان تمثیل االثانیة في البرلمان 

مذكرة مقدمة -دراسة مقارنة -،الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائرى و مجلس المستشارین المغربي.حجاب یاسین-8

فانون دستوري ، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة  قسم الحقوق ∶تكملة متطلبات نیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص 

  27ص .2015الجزائر. –بسكرة -حمد خیضر  ،جامعة م
مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتورة العلوم في الفانون ،كلیة خرباشي،عقیلة -9

.99،ص2010-باتنة –الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم  العلوم القانونیة  ،جامعة الحاج الخضر 
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المحلیة المنتخبة  لضمان لترشح  من بین أعضاء المجالساالهدف من جعل وحصر 

غرض منحهم دورا فعالا لنقل انشغالات المواطنین من مختلف  مناطق الوطن ،ودلك إشراكها، ل

یة باعتبار أن أعضاء مجلس الأمة  اقرب إلى المجالس المنتخبة،لأنهم منتخبین من هیئة محل

وبتالي هذا الانتماء یعزز ویدعم فكرة تمثیل مجلس الأمة للإقلیم . وفي حین ینتقد البعض هذا 

یعنى  بالضرورة أن لأقالیم فإن ذلك لااالشرط  على اعتباراته لو سلمنا بحقیقة هذا المجلس یمثل 

ح المجال لكل الولائیة بل لابد من فتیكون المترشح  عضوا في احد المجالس المحلیة البلدیة أو

)10(مواطني جهة إقلیمیة معینة 

) سنة كاملة یوم الاقتراع35ن یبلغ سن المترشح للعضویة خمسا وثلاثین (أ   -ب

یترشح  لا«المتعلق بنظام الانتخاب 10-16من الفانون العضوي رقم 111/1فقا المادة و      

∶الامة مجلسل

.»سنة كاملة یوم الاقتراع)35بلغ خمسا وثلاثین (إلا من -

المتضمن الفانون العضوي المتعلق 07-97و هذا على عكس مكان علیه في الأمر رقم 

.)11(كاملة یوم الاقتراعسنة )40ذ كان یشترط بلوغ أربعین(إ بنظام الانتخابات الملغي،

ا یعني أن ذهو  ″یترشح  لا″نلاحظ أن المشرع الجزائري  استعمل في النص المادة  عبارة 

للانتخاب لعدم اكتمال السن القابلیة ) سنة یكون تحت طائلة عدم35كل من یقل عمره غن (

)12(انون الانتخاباتقالقانونیة  المحددة في 

اللازمة توفرها لعضویة في مجلس القانونیةیثیر التساؤل الفرق الواضح بین السنولعل ما

)25مجلس الشعبي الوطني وهي خمسة وعشرین (ال، والسن اللازمة توفرها للعضویة في الأمة

یل شهادة ماجستیر في القانون ،فرع الدولة بحث مقدم لن،،نظام المجلسین وأثره  على العمل التشریعيشفار علي -10

.55،ص 2004والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ،جامعة  الجزائر ،
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997المؤرخ في مارس 07-97من الأمر رقم 128أنظر المادة -11

، (الملغي).1997مارس6صادرة في )،12عدد ( الانتخابات ج.ر.ج.ج.د.ش،

.100مركز مجلس الأمة، مرجع سابق، ص. خرباشي عقیلة، -12
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المتعلق 10-16انون العضوي رقم قمن ا92الفقرة الثانیة من المادة إلیهتحیل سنة وهذا ما

بنظام الانتخابات .

ضمن مجلس الأمة  تتصف بالحكمة تركیبة بشریةوالهدف منه هو الحصول على 

دلك أن رئیس مجلس إضافة الى ، بتوفر  أعضاء متقدمین  في السنالتعقل ولا یتحقق هذا  إلا

لیه إ توذلك في الحالات التي أشار ،)13(مة یمكن أن توكل الیه دستوریا مهمة رئاسة الدولةالأ

.1996التعدیل الدستوري لسنة المتضمن 01-16من الفانون رقم 102المادة 

السوابق العدلیة.  -ج

یكون المترشح للعضویة في مجلس الأمة سبق أن حكم علیه بحكم نهائي یجب أن لا

إذ یترتب على عمدیة،ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر،لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة

14والمادة 8/2حق  الانتخاب و هذا وفقا لأحكام المواد بة سلب للحریة الحرمان من ممارسةعقو 

.)14(من قانون العقوبات

الشروط العامة -2

في كل من مترشح لعضویة في مجلس الامة  اإضافة الى الشروط الخاصة  الواجب توفره

  79و 3لمادتین نص علیها المشرع الجزائري في نص ا، والتي یستلزم مجموعة من شروط عامة

∶المتعلق بنظام الانتخابات .وهي المتمثلة في10-16القانون العضوي من 

الجنسیة الجزائریة-

كغیره من التشریعات المقارنة ربط حق الترشح في المجالس النیابة الجزائري إن المشرع 

جنسیة جزائریة  أصلیة أو  وذن یكون المترشح أاذ یجب على المواطنین الأصلیین دون الأجانب،

، ولا نجد هذا في الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین الواردة في مكتسبة

  .كرالسابق الذ10-16القانون العضوي رقم 

.60،مرجع سابق،ص.شفار على-13
)، صادرة 49عدد ( ، یتعلق بقانون العقوبات ج.ر.ج.ج.د.ش،1966جوان 8،مؤرخ في 156-66أنظر القانون رقم -14

، المعدل والمتمم .1966جوان  11في 
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التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

ن یكون بالغا بكامل الحقوق المدنیة و ذلك وجب أیستوجب  في المترشح أن یكون متمتعا 

، أن تكون عنده أهلیة التصرف كاملة وغیر محجوریكون سفیها أن لا العقلیة،راشدا یتمتع بقواه 

.علیه

،رشح متمتعا بحق الانتخاب والترشحما فیما یخص الحقوق السیاسیة یشترط أن یكون المتأ

حق ممارسة  الوظائف السامیة في الدولة ،یعني أن لایكون محروم من أي حق من الحقوق 

و بموجب حكم قضائي.أ اء بقوة القانون ،السیاسیة  للمواطن  سو 

المترشح ن یكونأبالإمكان الاكتفاء بشرط كان″بویحي  جمال ″الأستاذا الشأن ذهحیث یري في 

كونه في الفقه القانوني المواطن  یتمتع حتما بالحقوق المدنیة ،یتمتع بحقوق المواطنة

.)15(″والسیاسیة.

الوطنیة او الإعفاء منهاداء الخدمة  أإثبات المترشح -

 الإعفاء  یجب على كل المترشح لعضویة  في مجلس الأمة إثبات أدائه للخدمة الوطنیة أو

)16(الإناثوهدا الشرط معني بذكور دونكریة،داء الخدمة العسأویقصد هنا بالخدمة الوطنیة ،منها

كل مواطن «المتعلق بالخدمة الوطنیة تنص ‚06-14من القانون  رقم 08تبعا النص المادة 

التولي و منصب مسؤولیة في المؤسسات الدولة والهیئات التابعة لها أوأمدعو لشغل وظیفة 

سلطة  أم∶الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري حمومو عبد المالك،نقلا غن اوناهي هاني، -15

جامعة عبد وظیفة ؟ مذكرة لنیل  شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،

.19الرحمان میرة ، بجایة ، ص

النظام القانوني البرلماني  (السلطة التشریعیة ) دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض بركات محمد،-16

الأنظمة الأخرى، الجزء الأول،انتخاب وتعیین ثم حقوق وواجبات عضو البرلمان، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

.29-28ص،ص 2012
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مهمة انتخابیة ،یجب ان یكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنیة ، كما هو محدد في المادة 

)17(.»أدناه60

الدستور الجزائري اعترف،بنا التنویه إلي موانع الترشح للعضویة في مجلس الأمة  ریجد

ما أن الانتخاب من بین الحریات والحقوق السیاسیة الأساسیة المضمونة للمواطنین الجزائریین وهذا 

مواطن تتوفر فیه الشروط لكل«2016من التعدیل الدستوري لسنة62نصت علیه المادة 

.»ن ینتخب وینتحبالقانونیة أ

)18(ةولكن رغم هذا الحق فإن بعض الفئات تعتبر غیر قابلة للانتخابات النیابیة بصفة مؤقت

یها إلا بعد مرور سنة من فلاختصاص التي یمارسون اإذ تعد غیر قابلة للانتخابات في دائرة 

الوالي  الوالي،∶التالیةبالنسبة لترشح للمجلس الشعبي الوطني الفئات انتهاء مهامهم في هذه الدائرة

عضو المجلس  التنفیذي للولایة، المفتش العام للولایة،الأمن العام للولایة،رئیس الدائرة،المنتدب،

المراقب المالي أمین خزینة الولایة،ظف أسلاك الأمن،مو أفراد الجیش الوطني الشعبي،القاضي،

فإن نص (الملغي)07-97انون الانتخابات رقم قبالرجوع إلى ال)19(السفي والقنصل العام.للولایة،

تنطبق الشروط الخاصة بانتخاب «129على هذا الشرط لأعضاء المنتخبین وتبعا لنص المادة 

.»الأمة المنتخبینأعضاء لمجلس الشعبي الوطني وحالات التنافي على انتخاب أعضاء مجلس 

نجد انه لم ینص على هذه الحالة لكن ،10-16لكن بالعودة إلى القانون الانتخابات 

باعتبار أنه یتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین من بین ومن طرف أعضاء المجالس 

الشعبیة الولائیة والبلدیة یجب أن یكون استوفوا هذه الشروط عند التقدم لترشح لعضویة في مجلس 

) صادرة في 48د (، یتعلق بالخدمة الوطنیة  ج.ر.ج ج.د.ش ،عد2014أوت  09،مؤرخ في 06-14القانون رقم -17

  .  2014أوت   10

.74مرجع سابق، ص.بركات محمد،-18

مرجع سابق.،المتعلق بنظام الانتخابات،10-16من القانون العضوي رقم 91أنظر المادة-19
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10-16لقانون العضوي رقم من ا 83 و 81وهذا ما تصت علیه كل من المادتین .)20(الأمة

لسابق الذكر.ا

الممنوعین من الترشح للعضویة المجالس المحلیة البلدیة والأشخاصفنلاحظ أن طائفة 

من قانون الانتخابات المحددة لموانع 91الولائیة هي تقریبا نفس الطائفة المحددة في نص المادة 

لترشح لعضویة في مجلس الشعبي الوطني .

لعملیات الانتخابیة لثلثي أعضاء مجلس الأمةاسیر -ثالثا

تتضمن العملیات الانتخابیة مجموعة من المراحل والإجراءات التي فرضها المشرع 

∶انون الانتخابات و المتمثلة فيقالجزائري من خلال 

استدعاء الهیئة الناخبة-1

إن أول إجراء لعملیة هو استدعاء الهیئة الناخبة ،ویكون ذلك بموجب  مرسوم رئاسي  قبل 

المتعلق بنظام 01-12مقارنة بالقانون العضوي رقم ) یوم قبل تاریخ الاقتراع، 45خمسة وأربعین (

الانتخابیة لثلثي أن المشرع الجزائري  بمناسبة العملیة 10-16بالقانونالانتخابات المعدل والمتمم 

الفترة القانونیة لاستدعاء الهیئة الناخبة،حیث أصبح تستدعى هذه  دأعضاء مجلس الامة قد مد

قبل یوم )30بعدما كان ثلاثین ()21() یوم من تاریخ الاقتراع.45الهیئة قبل خمسة وأربعین(

المتعلق  07-97قم أن المشرع الجزائري راجع لما هو كان معمولا به في الأمر ر نىالاقتراع بمع

.منه124لانتخابات وفي نص المادة با

إعداد القائمة الانتحابیة-2

أعضاء مجلس الأمة الجزائري من طرف بثلتيالمتعلقة )22(یتم إعداد القائمة الانتخابیة

الوالي حسب الترتیب الأبجدي في شكل قائمة التوقیع التي تتضمن أسماء الناخبین وألقابهم  

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  في ″دراسة مقارنة ″المركز الدستوري للغرقة الثانیة في لبرلمان جعفري نعیمة، -20

.127-126، ص.ص 2015-تلمسان –القانون العام ، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید 

المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.10-16) من القانون العضوي رقم 109أنظر المادة (-21

ة الانتخابیة في مجلس الأمة مخالف لأعداد القائمة الانتخابات الرئاسیة وانتخابات المجلس الشعبي إن إعداد القائم-22

الوطني والانتخابات المحلیة التي یتم فیها إعداد من طرف الإدارة.
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ناخب على )400ینتمون إلیه ،ویتم توزیع الهیئة الناخبة على أساس  أربعمائة (والمجلس الذي

أیام من تاریخ )4المعدة قبل أربعة (،حیث توضع قائمة التوقیعبلأكثر ،لكل مكتب تصویت ا

ثم یتم إیداع نسخة من التوقیع المصادقة علیها ،تصرف المترشحین والهیئة  الناخبةالاقتراع تحت  

.)23(الوالي في مكتب التصویت طوال مدة الاقتراعمن قبل 

جراءات الاقتراع (التصویت) إ -3 

المتعلق بنظام الانتخابات 10-16انون العضوي رقم قمن ال122تبعا لنص المادة

و   42و  40 و 36و 34بجري التصویت ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها في المواد «

انون العضوي. تحدد كیفیات  تطبیق هذه المادة قمن هذا ال  169 و 168 و  46و 45و  43

المتعلق بتنظیم 412-12والذي تجسد بصدور المرسوم التنفیذي رقم .»عن طریق التنظیم

انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره.

الذي  ،)24(بعد أن یتم فتح مكتب التصویت بمقر كل ولایة،یجري الاقتراع بمقر الولایة

)أعضاء إضافیین كلهم قضاة یعینهم 4یتشكل من رئیس ونائب رئیس ومساعدین اثنین و أربعة (

ویزود مكتب التصویت بأمانة یتولاها أمین ضبط یعینه وزیر العدل ، )25(العدل حافظ الأختاموزیر

ویبلغ الوزیر المكلف بالداخلیة وزیر العدل ،بعدد مكاتب التصویت لكل ولایة خلال أجل عشرین

، وفي حالة تغیب أعضاء مكتب التصویت أو كاتب الضبط یتم یوم قبل تاریخ الاقتراع)20(

وتوضع تحت تصرف الناخب  ورقة التصویت المعدة في ،)26(استخلافهم حسب الأشكال  نفسها

ألقاب المترشحین  وأسمائهم ،تاریخ الانتخاب،شكل قائمة اسمیة تتضمن الدائرة الانتخابیة المعنیة

المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق .10-16) من الفانون العضوي رقم 119المادة (∶أنظر-23

من المرسوم التنفیذي رقم 8، مرجع سابق، و أنظر المادة 10-16ضوي رقم عمن القانون ال117المادة أنظر -24

،مرجع سابق .12/412
من المرسوم التنفیذي 9/1، مرجع سابق، أنظر المادة 10-16القانون العضوي رقم 118/1أنظر المادة -25

، مرجع سابق.12/412رقم.

من المرسوم التنفیذي رقم 9/2/3، مرجع سابق، وأنظر المادة 10-16من القانون العضوي رقم 118/2أنظر المادة -26

، مرجع سابق12-412
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كما یجب أن تحدد ورقة التصویت تسمیة الحزب السیاسي ،باللغة العربیة وبالأحرف اللاتینیة

ویكون التصویت  شخصي وسري )27(بالنسبة للمترشحین  المقدمین تحت رعایة حزب سیاسي

وبجري بأظرفه غیر شفافة  وغیر مدمغة  وعلى نموذج واحد تقدمها الإدارة للناخبین  یوم الاقتراع 

.)28(وبعدها تبدأ عملیة الاقتراعتب التصویتلدى مك

عملیة الفرز-4

المتعلق بنظام الانتخابات فإن 10-16من الفانون العضوي رقم 125طبقا لنص المادة

انون قمن هذا ال 52إلى  48وفقا لأحكام المواد من وذلك  الاقتراع،عملیة الفرز تتم فورا بعد اختتام 

العضوي.

وبتواصل دون انقطاع إلى غابة انتهائه تماما ،وبجري الفرز علنا تبدأ عملیة فرز الأصوات 

ویقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب ،)29(ویتم بمكتب التصویت إلزاما

التصویت ویتم تعیینهم من قبل أعضاء مكتب التصویت من بین أعضاء الهیئة الانتخابیة باستثناء 

ثم تدون )30(لفرزاویجوز لأعضاء مكتب التصویت  أن یشاركوا في ،ممثلیهمأو   المترشحین

وتدون في هذا ،)31(یمحىنسخ و  تكتب بحبر لا)3نتائج الفرز في محضر یحرر في ثلاث (

المحضر الاحتجاجات التي یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا،في نطاق دائرته الانتخابیة 

وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي ،فرز الأوراقویت ،و أن یراقب  جمیع عملیات التص

، مرجع سابق.412-12من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة أنظر -27

من 16، 1، 14، المرجع السابق، وأنظر المواد 10-16من القانون العضوي رقم 45،46، 34،35أنظر المواد -28

، مرجع سابق.412-12المرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم 19/1مرجع سابق، وانظر المادة ،10-16من الفانون العضوي رقم 48أنظر المادة -29

جع سابق .، مر 12/412

من المرسوم التنفیذي 19/3/4وأنظر المادة ،المرجع السابق،10-16من القانون العضوي رقم 1/2-49أنظر المادة -30

،412- 12رقم  مرجع سابق                                                                                                                    

من المرسوم التنفیذي 20/1وأنظر المادة ،المرجع السابق،10-16من الفانون العضوي رقم 126/1أنظر المادة -31

مرجع سابق.،412- 12رقم 
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المتعلقة بسیر لمحضر كل الملاحظات أو المنازعاتن یسجل في اأالعملیات و  هتجري بها هذ

.)32(العملیات

إعلان النتائج-5

ویتولى تعلیقها  ،بمجرد تحریر محضر  الفرز یصرح رئیس مكتب التصویت  علنا بالنتائج 

صل إلى الممثل المؤهل للأثم تسلم نسخة من محضر الفرز  مصادقا ،)33(في مكتب التصویت

فورا إلى ممثل لام ،وتسلم نسخة أصلیة من المحضرقانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاست

.)34(الوالي

ن نتائج الفرز یتم تجمیع نتائج یأما في حالة إنشاء أكثر من مكتب التصویت فإن بعد تدو 

ن رؤساء المكاتب ممتكونةهذه  المكاتب في محضر یعد من طرف لجنة   ىالتصویت على مستو 

ومزودة بأمانة یدیرها أمین الضبط الأكبر سنا منهم ،وبعدها تسلم نسخة من المعینة ونوابهم

لكل مترشح للأصل إلى الممثل المؤهل قانونامطابقتهامصادقا علىوتركیز النتائج محضر الفرز

إلى الوزیر  ىإلى ممثل الوالي ،وترسل نسخة أخر  ىوتسلم نسخة أخر ،مقابل  وصل بالاستلام

وتودع نسخة من محضر الفرز أو تركیز )35(المكلف بالداخلیة  ووزیر العدل وحافظ الأختام .

ساعة ویعلن )72النتائج لدى المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج النهائیة خلال اثنتین وسبعین(

من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب أكبر عددمنتخبا فائزا المترشح الحاصل على 

.)36(،وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیها  یفوز المترشح أكبر سناغلهاش

من المرسوم التنفیذي 21، مرجع سابق، وأنظر المادة 10-16من الفانون العضوي رقم  168و 127أنظر المادتین -32

مرجع سابق.،412- 12رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم 20/2، مرجع سابق. وأنظر المادة 10-16من القانون العضوي رقم 51/4أنظر المادة -33

، مرجع سابق.12-412

من المرسوم التنفیذي 20/3و أنظر المادة ،، مرجع سابق10-16نون العضوي رقم من القا126/2/3أنظر المادة -34

، مرجع سابق. 12/412رقم 

، مرجع سابق .10-16من القانون رقم 126/5/6/7/8أنظر المادة -35

من المرسوم 20/4، مرجع سابق، و أنظر المادة 12-16من القانون العضوي رقم  192و 128المادتین أنظر-36

، مرجع سابق.412-12التنفیذي رقم 
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یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع  بتقدیم  طعن لدى كاتبة ضبط المجلس  

.)37(ساعة التي تلي إعلان النتائج)24عشرین (الدستوري في الأربع وال

المجلس   رأى) أیام كاملة، وإذا 3یفصل المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (

ما أن یلغي الانتخاب المحتج علیه وإما أن إالدستوري أن الطعن مؤسس یمكن بموجب قرار معلل 

الشرعي وفي حالة إلغاء الانتخاب من طرف یعدل محضر النتائج  المحرر ویعان نهائیا الفائز 

أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار )8(تنظیم انتخاب آخر في أجل ثمانیةالمجلس الدستوري یتم

)38(المجلس الدستوري  الوزیر المكلف بالداخلیة.

المؤسس الدستوري الجزائري من خلال اقراره بحق الطعن في نتائج الانتخابات المتعلقة 

المنازعة في العملیة  ون عأعضاء مجلس الأمة  شدد من دائرة الأشخاص الذین یستطیبانتخاب 

)39(وهذا من شأنه التشكیك في نزاهة العملیة الانتخابیة ذاتها. ،الانتخابیة

الفرع الثاني

لأعضاء مجلس الأمةالرئاسيالتعیین لثلث 

تخضع للأسلوب الانتخاب كتفي المؤسس الدستوري بجعل عملیة تشكیلة  مجلس الأمة یم ل   

اف أسلوب أخر موازیا له ویتمثل في حق رئیس الجمهوریة في أضبل ،غیر المباشر والسري فقط

أعضاء مجلس الأمة والشروط وهذا ما یدفعنا لتساؤل عن طریقة  تعیین ثلث،تعین الثلث الباقي

عضاء المعینین (أولا) .الأفي اللازمة توفرها 

عضاء مجلس الأمةالرئاسي لألثلث اطریقة التعبین   -ولاأ 

أي ما ،عین ثلث أعضاء مجلس الأمةتمنح لرئیس الجمهوریة بمقتضي الدستور حق 

من القانون رقم 118المادة  صوهذا على أساس نعضوا،144عضوا من أصل 48یعادل 

من المرسوم التنفیذي رقم 22، مرجع سابق، وأنظر المادة 10-16من القانون العضوي رقم 130أنظر المادة -37

، مرجع سابق.12-412

من المرسوم لتنفیذي رقم 23/1/2/3وأنظر المادة ،، مرجع سابق10-16نون العضوي رقم من القا131/1/2/2أنظر -38

، مرجع سابق.12-412

.34مرجع سابق، ص.حجاب یاسین،-39
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یعین رئیس الجمهوریة الثلث الأخر من «1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 16-10

من 101والتى تقابلها المادة .»الشخصیات والكفاءات الوطنیةأعضاء مجلس الامة من بین 

.1996دستور 

س الأمة تكملة من أعضاء مجل)1/3یتدخل في تعیین (الجمهوریةفإن رئیس  هعلیو 

أي أن  اختیاره خارج الفئة المحددة في نص المادة أعلاه،وینبغي أن لا یقع ،للثلثین المنتخبین

.)40(ویكون هذا التعیین بموجب مرسوم رئاسي.ثلث الرئاسيرئیس الجمهوریة مقید في تعیین ال

ویتم التعیین من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة  تفادیا لسلبیات الاقتراع المباشر  الذي 

حیث یقوم ،المتعلمة و الشخصیات الأكادیمیةتمثیل الفئاتإغفال بعض المناطق أو إلى  یؤدي

وقد یعود ،في مرحلة لاحقة لانتخاب الثلثینرئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء مجلس الأمة غالبا

سبب ذلك هو معرفة نتائج الانتخابات و التدقیق فیها قصد تعیین ثلث یحدث  من خلاله نوع من 

)41(التوازن أو  یعرف بحالة المعایشة

)  من أعضاء مجلس الامة من طرف رئیس 1/3لقد لاقت فكرة التعیین   ثلث (

ن رئیس الجمهوریة أ ″حاج  صالحلب″الدكتور الجمهوریة  مجموعة من الانتقادات حیث یرى 

ا الثلث من ذن یتم تعیین هأباستثناء ،یود دستوریةقه السلطة بصورة تقدیریة تماما دون ذیمارس ه

وهدا قید نسبي لأن المؤسس الدستوري لم یذكر إجراءات  ،بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة 

)42(.الأمةتقتضي انتماء المعینین الى المجالات المذكورة  ونسبة تمثل كل منها في مجلس

، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر 27، مؤرخ في 240-99ي من المرسوم الرئاسي رقم الأول أنظر المادة-40

.1999أكتوبر 31)، صادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد ( المدنیة والعسكریة للدولة ،

، أطروحة لنیل شهادة دكتورة دولة في القانون 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة،-41

.46.معمري تیزي وز، (د.ت.م)، ص كلیة الحقوق، جامعة مولود

، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، الطبعة الثانیة، دیوان بلحاج صالح-42

249،ص،2015الجامعیة، الجزائر ،المطبوعات 
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مالیزیا والتي تتبنى نظام التعیین ،الهند،ومبدأ التعیین تتبناه الكثیر من الدول مثل مصر

بالتعیین الكلي لأعضاء الغرفة الثانیة مثل البحرین والأردن فتأخذالجزئي أما دول آخري  

.)43(وكندا

الشروط اللازمة توفرها في الاعضاء المعینین -ثانیا

عضاء على مستوي مجلس لقد اكتفى  المؤسس الدستوري بشرط  الكفاءة في تعیین الأ

مة  فانه یشترط فیهم عضاء المعینین هم جزء من تشكیلة مجلس الأن هؤلاء الأأمة وباعتبار الأ

10-16انون العضوي رقم قعضاء المنتخبین والتي سبق الإشارة  إلیها في النفس الشروط الأ

أو  المتعلق بنظام الانتخابات. باستثناء شرط أن یكون العضو منتخب في المجالس الشعبیة البلدیة

.)44(الولائیة

الثالث الفرع

مجلس الأمةأعضاء تجدید

إذ كان المجلس الشعبي الوطني الغرفة الواحدة للبرلمان الجزائري قبل استحداث مجلس 

فإن إنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانیة خلق میزة جدیدة  ،عهدتهم النیابیة كاملةالأمة یمارس أعضائه 

یر العدید من خسي هذا الألم یعرفها البرلمان من قبل ،وهي مسألة تجدید أعضائه ،ویكت

وذلك كل ثلاثة سنوات (ثانیا)،مع تحدید ،كونه یمس نصف عدد الأعضاء (أولا)،الخصائص

الآثار المترتب عنه (ثالثا) . 

التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة  -أولا

نصف أنه تجدید الحالي علىالدستوري من التعدیل 119أقرت الفقرة الثالثة من المادة 

سنوات والتجدید حسب هذه المادة یشمل الأعضاء )3أعضاء مجلس الأمة یكون كل ثلاث (

،نشریات مجلس الأمة، جویلیة 6،عدد البرلمانيمجلة الفكر ″،لمحة عن نظام الغرفتین في العالم ″،حرز االله قدیاري -43

 . 74.- 73ص. ، الجزائر، ص2004

القانون العام ∶مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص،1996، مجلس الأمة في ظل دستور بوجاجة نبیل-44

  . 72ص ،2015-جیجل –الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد الصدیق بن یحي 
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كما نصت .144عضوا من أصل 72یكون تجدید النصفيالأي  ،نتخبین والمعینین معاالم

)عدد أعضاء مجلس 1/2یجدد نصف («من الأحكام الانتقالیة 1996من دستور 181المادة 

یستخلف أعضاء طریق القرعة. والثالثة عنالأمة أثناء مدة العضویة الأولى عقب السنة 

معمول به مجلس الأمة الذین وقعت علیهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه ال

.  لا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة الذي یمارس العهدة الأولى مدة انتخابهم أو تعیینهمفي 

.») سنوات6ست (

1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16أن القانون رقم وما ینبغي الإشارة إلیه 

من النظام الداخلي لمجلس 1مكرر96بنص المادة  ىاكتفحین 181یشر إلى  هذه المادة لم 

یضبطها مكتب المجلس ،عملیة القرعة وتنظیمها وسیرها وتوقیتها تإجراء«الأمة المعدل المتمم 

.)45(»ویبلغ أعضاء المجلس بذلك،بالتشاور مع هیئة التنسیق

سیوضح عملیة التجدید ، الذي2000مع انتظار تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

. باستقراء نص 1996من الدستور181النصفي بطریقة مفصلة سیستمر العمل بنص المادة 

، عنیتبین أنه یكون التجدید النصفي أثناء مدة العضویة الأولى عقب السنة الثالثة18/1المادة 

طریق القرعة.

 ونیجریها الأعضاء المنتخبهل شكال الذي یطرح حول كیفیة إجراء عملیة القرعة،ولعل الإ

أو كل على حدى؟.معا ؟، ونوالمعین

ذكرت المذكرة التفسیریة لمجلس الدستوري أنه لكي یتم الحفاظ على النصاب المحدد في 

)  یجب أن  الدستوري الحاليالتعدیل من118منه والتي صارت 101الدستور (حسب المادة 

القرعة على الأعضاء   لتجدید  نصف عددهم تكون عملیة التجدید بشكل منفصل بحیث  تجري

كذلك لتجدید نصفهم أيء المعینینالأعضاوبینعضوا)، 48=2/96أي( 

، معدل ومتمم 1998فیفري 18)، الصادرة في 08عدد ( ج.ر.ج.ج.د.ش،أنظر النظام الداخلي لمجلس الأمة،45-

، ومعدل بالنظام الداخلي لمجلس 1999نوفمبر 38،صادرة في 84بالنظام الداخلي لمجلس الأمة ،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 

.2000دیسمبر 17صادرة في )،46عدد ، (ج.ر.ج.ج.د.ش،الأمة،
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أقر المشرع الجزائري مادة جدیدة في تعدیل النظام الداخلي لمجلس وبعدها)46(عضوا).24=2/48(

توضح من خلالها فصل عملیة القرعة لتجدید الأعضاء المنتخبین عن طریق 2000لأمة لسنة 

)47(القرعة الخاصة بتجدید الأعضاء المعینین.

ستور من د181/2و الحاليالتعدیل الدستوري من131/2لكن باستقراء أحكام المادتین 

أم   نتساءل حول مدى خضوع رئیس مجلس الأمة للتجدید النصفي هل مثل باقي الأعضاء،1996

سنوات ؟ )6یستمر  في مهامه كامل العهدة المحددة دستوریا وهي ست (

تنص على انه ینتخب رئیس مجلس الأمة بعد كل تجدید النصفي لتشكیلة مجلس 131/2فالمادة 

أن رئیس مجلس الأمة لا یشمله التجدید عن طریق القرعة 181/2الأمة،في حین نصت المادة 

)48(یمارس عهدته النیابیة كاملة.سنوات  أي)6بل یبقي في رئاسة المجلس لمدة ست (

أن القراءة السلیمة للمادتین هي أن القاعدة العامة هي ″عقیلة خرباشي اهالدكتور ″تري

من التعدیل الدستوري 131/2تقابلها المادة والتي1996من دستور 114/2الواردة في نص المادة 

مشروط یعني أن تطبیقها ،اعة استثنائیة غن القاعدة العامةفهي تعد ق118/2الحالي أما المادة 

.)49(وبالتالي یمارس رئیس مجلس الأمة مهامه للسنوات الستبالعهدة الأولى فقط  

سنوات)3لتجدید الدوري لأعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (ا -انیاث

لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث الدستور الجزائري الإطار الزمانيحدد 

سنوات فإنه یحصل تجدید نصفي )6سنوات مع العلم أن مدة العضویة في المجلس  الأمة هي (

.الموقع الالكتروني،مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلق بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة-46

-http∶//www.conseil –constitionnel.dz. Consulté le 17/04/2017à 14 :55.

،من الدستور 181و 102و  101طبقا للمواد ″مكرر من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تنص على 96المادة -47

كما تتم عملیة القرعة بین ،ئر الانتخابیة لتعویض النصف منهمیتم عملیة القرعة بین الأعضاء المنتخبین حسب الدوا

″الأعضاء المعینین لوحدهم لتعویض النصف منهم .

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر الدور والجدوى،∶نظام الغرقتین البرلمانیة الجزائریة طرمون آمال،-48

.43، ص2015- ورقلة-أكادیمي تخصص تنظیم سیاسي وإداري ، كلیة ا لحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة  قاصدي مرباح

.126-125مركز مجلس الأمة، مرجع سابق، ص، ص. خرباشي عقیلة، للتفصیل أنظر-49
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معمول  به في مجلس الشیوخ الفرنسي إذ أن مدة وشبیه بما هو،مدة العضویةواحد خلال كل 

.)50(سنوات ،مع تجدید نصف أعضائه كل ثلاث سنوات )6(هي  البرلمانیة العضویة

2000دیسمبر 13جري أول تجدید لنصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین في یوم  لقد

فكان التجدید النصفي في یوم أما عن أعضاء المعینین ،جلسة علنیة عقدت بمقر مجلس الأمةفي 

.2000دیسمبر 28

تجدیدات جزئیة في تشكیلته ،آخرها )6ستة (نذكر أن مجلس الأمة منذ  تأسیسه عرف 

دیسمبر 29،فبالسبة للأعضاء المنتخبین جرت آخر عملیة التجدید النصفي في2015كانت سنة 

أما بالنسبة التجدید النصفي للأعضاء ،)51(والتي أعلن مجلس الدستوري عن نتائجها2015

)52(رئاسيعنها بموجب مرسوم ″عبد العزیز بوتفلیقة  ″المعینین فقد أعلن رئیس الجمهوریة السید 

للأعضاء مجلس الأمة  يعلى التجدید النصفالمترتبةالآثار-لثاثا

إن عملیة التجدید النصفي التي تتم على مستوى مجلس الأمة تترتب عنه مجموعة من أثار 

∶)53(ایجابیة وآخري سلبیة وتتمثل هذه الآثار في

الآثار الایجابیة .-1

البرلمانیة دون انقطاع مع وعلى موروث الحیاة ،محافظة على استمراریة مجلس الأمةال-

تزویدها بتطورات جدیدة لترقیة نشاط مجلس الأمة.

لطول مدة العضویة لمجلس الأمة مقارنة مع  افنظر خلق دینامیكیة في العمل البرلماني-

مجلس الشعبي الوطني قد ینتج عنها تكاسل وخمول بعض الأعضاء في أداء واجباتهم مما قد ال

ى أداء البرلمانيیحدث عنه التأثیر سلبا عل

.230، مرجع سابق، ص .النظام القانوني لعضو البرلمانبركات محمد،-50

،نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین،یتضمن نتائج تجدید2016جانفي 1، مؤرخ في 16/إم د /01إعلان رقم -51

.2016جانفي  13صادرة في  )02(د عد ج.ر.ج.ج.د.ش،
یتضمن تعیین أعضاء في مجلس الأمة ،2016جانفي 9،مؤرخ في04-16أنظر المرسوم الرئاسي رقم-52

.2013جانفي 13) صادرة في 02عدد ( ج.ر.ج.ج.د.ش،

.131مرجع سابق، ص.جعفري نعیمة،-53
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فإن عملیة التجدید الدوري أو النصفي تجعل كل عضو على مستوي مجلس أكثر استعداد 

للقیام بواجباته  ومهامه البرلمانیة .

افیة لأكبر عدد ممكن من ضإعملیة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة تمنح فرصة -

البرلماني.أعضاء المجالس المحلیة من أجل ممارسة العمل 

الآثار السلبیة -2

إهدار القدرات التي اكتسبها الأعضاء من خلال ممارستهم للعمل البرلماني هذا من جهة،ومن -

البرلماني.جهة آخري یتطلب الأعضاء الجدد مدة زمنیة  معقولة حتى یمكنهم التعرف على العمل 

خاصة فیما یتعلق إضافیةأموال نصفي أو الدوري یترتب عنها إنفاقإن عملیة التجدید ال-

.)54(بالعملیة الانتخابیة 

المطلب الثاني

مدى استقلالیة العضویة لمجلس الأمة

تتكون من  ط التقلیدیة لاستقلالیة الغرفة الثانیة (مجلس الأمة) والتي و إضافة إلى الشر 

لتحقیق هذه لاستقلالیة، توجد منظومة قانونیة متجانسة كقانون و  ضمانات قانونیة ومادیة

لذي یهدف أساسا إلى ضمان استقلالیة مجلس الأمة او  )55(الانتخابات وقانون الأحزاب السیاسیة،

الاستقلالیةأي ماهي ضمانات مدى استقلالیة العضویة لمجلس الأمة.نبحث عن یجعلنا وهذا ما

هي حدود هذه الاستقلالیة (الفرع الثاني).ما (الفرع الأول)، و 

الفرع الأول

استقلالیة العضویة لمجلس الأمةضمانات 

جاء النظام الدستوري الجزائري بمجموعة من الضمانات لتأمین استقلالیة العضویة لمجلس 

الأمة وتتجلى أهم هذه الضمانات في صلاحیات مجلس الأمة في إثبات العضویة وإسقاطها (أولا) 

.، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق10-16من القانون العضوي رقم  134إلى  107أنظر المواد من -54

الدستوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة الفصل بین السلطات في التجربة ذبیح میلود،-55

.72-71، ص2007
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البرلمانیة ، تمتع أعضاء مجلس الأمة بالحصانة في مع العهدة البرلمانیة (ثانیا)تكریس مبدأ التنا

عدم قابلیة مجلس الأمة للحل الرئاسي (رابعا).،(ثالثا)

صلاحیة مجلس الأمة في إثبات العضویة وإسقاطها -أولا

المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16القانون من121استنادا لنص المادة 

مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتین على إثبات عضویة النوّاب وأعضاء «فإن  1996

».حدة

من خلال هذه المادة یتبن أن اختصاص إثبات العضویة أوكل  دستوریا لأعضاء مجلس 

بالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة یدعم هذه الصلاحیات من  هالأمة بحد ذاتهم، كما أن

خلال إجراءات إثبات العضویة.

عضوا وفقا لمبدأ 20لجنة الإثبات العضویة التي  تتكون من حیث یقوم المجلس بتشكیل

التمثیل النسبي، ویتولى مجلس الأمة إثبات عضویة اعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري 

المتعلق بانتخاب ثلثى أعضاء المجلس والمرسوم الرئاسي المتضمن تعین ثلث أعضائه، بعدها 

)56(لمجلس لمصادقة علیه.یعرض تقریر لجنة الإثبات العضویة على ا

ومن كل ما تم عرضه یظهر بوضوح استقلالیة مجلس الأمة في إثبات العضویة وعدم 

تبعیته لأیة جهة،سواء تعاق الأمر بالمجلس الشعبي الوطني أو بالسلطة التنفیذیة، باستثناء 

والفصل في المجلس الدستوري الذي یتدخل من خلال إعلان نتائج انتخاب ثلثى أعضاء المجلس 

)57(النزاعات الانتخابیة.

كل «الحاليمن التعدیل الدستوري 123العضویة فقد نصت المادة إسقاطأما فیما یخص 

یتعرض لسقوط مهمّته نائب أو عضو مجلس الأمة لا یستوفي شروط قابلیّة انتخابه أو یفقدها،

.»البرلمانیة

یتضح من أحكام هذه المادة أنه في حالة عدم توفر شروط عدم قابلیة عضوا مجلس الأمة 

لانتخاب أو فقدانها فإنه لا یترتب علیه اسقاطها تلقائیا لصفة البرلمانیة بل یكون اسقاطها بموجب 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.03أنظر المادة -56

.46مرجع سابق، صأوناهي هاني، حمومو عبد المالك،  -57
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أغلبیة أعضاء مجلس الأمة ویكون ذلك وفقا لإجراءات المحددة في النظام الداخلي لمجلس 

إذا منح مهمة القیام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانیة لأعضاء مجلس الأمة لمكتب )58(الأمة،

المجلس.

وهذا یعد ضمانة من ضمانات الاستقلالیة العضویة لمجلس الأمة، بالإضافة إلى ذلك فإن 

من التعدیل الدستوري لسنة 124حتى مسألة الإقصاء المنصوص علیها في نص المادة  

و عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذین یمكنهم تجریده من مهمته النائب أ«2016

.»النیابیة إن اقترف فعلا یخلّ بشرف مهمته

یعود الإقصاءفعلا مخلا بشرف مهمته فإن حق ف العضوابمعنى أن في حالة اقتر 

وعلیه فإن إقصاء )59(عن طریق التصویت بأغلبیة أعضاء المجلسالإقصاءلزملائه، ویكون هذا 

أعضاء المجلس یكون من اختصاص المجلس دون غیره، أي لا تتدخل أیة جهة أخرى، وهذا ما 

یدعم استقلالیة العضویة لمجلس الأمة.

تكریس مبدأ التنافي مع العهدة البرلمانیة-ثانیا

رقم  القانونمن122، انطلاقا من نص المادة بدأأخذ المؤسس الدستوري الجزائري بهذا الم

مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنیّة، قابلة للتجدید، ولا یمكن الجمع «السابق الذكر16-01

».بینهما وبین مهام أو وظائف أخرى

یبدو من خلال هذا النص أنه لیس بإمكان عضو مجلس الأمة ممارسة مهام أو وظائف 

01-16القانون رقم من 120أخرى إلى جانب العضویة في مجلس الأمة، فقد أقرت المادة 

بموجب قانون عضوي، یكون  على أن حالة تنافي مع العضویة البرلمانیة بغرفتیه السابق الذكر 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.82أنظر المادة -58

.252-251مرجع سابق، ص ص بلحاج صالح،-59
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المتعلق بتحدید حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة الذي 02-12ویقصد به القانون العضوي رقم 

)60(أوردها على سبیل الحصر

البرلمان (مجلس الأمة) لالیة أعضاء استقفأساسا حالة التنافي جاءت حفاظ على 

عن السلطة التنفیذیة.

السابق الذكر فإنه أراد 02-12فالمؤسس الدستوري من خلال إقراره القانون العضوي رقم 

أن یوافر هذه الاستقلالیة لیقوم عضوا مجلس الأمة، بمهمته الانتخابیة بعیدًا عن كل التأثیرات 

)61(المهنیة.والمالیةوالسیاسیةالخارجیة 

تمتع أعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانیة-ثالثا

الحصانة البرلمانیة في مجموعة الأحكام الدستوریة أساسا والتي تضمن لأعضاء تتمثل

البرلمان حمایة من المتابعات القضائیة ومن المضایقات وتهدیدات السلطة السیاسیة والضغط 

مهامهم بقصد ضمان استقلالیة السلطة التشریعیة من جهة وتمكین أعضاء البرلمان من ممارسة 

)62(.من جهة أخرىالنیابیة

، وكذلك السابق الذكر 10-16القانون رقم من 126ذا ما تم تأكده من نص المادة إ

الحصانة البرلمانیة لأعضاء مجلس الأمة معترف «من النظام الداخلي لمجلس لأمة 80المادة 

.)63(»من الدستور109بها طبقا

ومن خلال استقراء نصي المادتین یتضح لنا أن الدستور الجزائري كباقي دساتیر 

الدول الأخرى منح لعضوا البرلمان ضمانة دستوریة هامة متمثلة في مبدأ عدم مسؤولیة عضو 

البرلمان عما یصدر منه من الأفكار والآراء أثناء مباشرة مهامه النیابیة، وهو حق مقرر لأعضاء 

یحدد حالات التنافي مع العهدة 2012جانفي 12، مؤرخ في 02-12من القانون العضوي رقم 03/3أنظر المادة -60

.2012جانفي 14) صادرة في 01البرلمانیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد (

.37-36مرجع سابق، ص. ص حجاب یاسین،-61

المعدل والمتمم، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه 1996نوفمبر 28رلمان الجزائري في ظل دستور البأوصیف سعید، -62

.153، ص2016، 1علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، بجامعة الجزائر 

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب والأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم «التي تنص: 126المادة -63

».مانیةالبرل
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بصفاتهم لا بأشخاصهم، سواء كانوا منتخبین أو معینین ولكل ،اء مجلس الأمة)البرلمان (أعض

)64(أعضاء البرلمان سواء أعضاء الغرفة الأولى أو أعضاء الغرفة الثانیة.

ومن خلال ما تم عرضه یتبین أن الحصانة البرلمانیة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة 

الضغوطات التي قد تلحقهم من السلطتین التنفیذیة ضمانة حقیقة لاستقلالیتهم من كل المتابعات و 

لحرمة العضو  ةوالقضائیة، وذلك احتراما لمقتضیات مبدأ الفصل بین السلطات وأیضا هي ضمان

)65(في مجلس الأمة وحمایته من كل اعتداء وتعرض له اثناء مباشرة عهدته البرلمانیة.

أثناء الدورات التشریعیة ما لم  یأذن ن الوضع انعدام المتابعة  الجزائیة ضد العضو عینتج 

یمكن إیقاف العضو المتلبس بجنایة كما لامجلس الأمة بذلك ،أو التنازل العضو بذاته صریحة،

127أو جنحة  إلا بعد إخطار مكتب مجلس الأمة وصدور الموافقة منه،وهذا تبعا لنص المادتین 

.1996الدستوري لسنة المتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم   128و

عدم قابلیة مجلس الأمة للحل الرئاسي-رابعا

یعتبر حق حل البرلمان من أخطر الأدوات في یدى السلطة التنفیذیة، وهي إحدى 

الخصائص البارزة للنظام البرلماني الذي یقوم أساسا على توازن  في الصلاحیات بین السلطتین 

)66(التنفیذیة والتشریعیة.

یقوم بموجبه رئیس الجمهوریة الإجراء الذيفي القانون الدستوري الجزائري هو ذلك الحل

بإنهاء الفترة التشریعیة لمجلس الشعبي الوطني قبل نهایة المدة المحددة دستوریا وهذا ما أكدته 

.156مرجع سابق، صأوصیف سعید، -64

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 05، العدد مجلة الفكر″الحصانة البرلمانیة،″شرون حسینة،-65

، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: 148، ص 2010بسكرة ، مارس 

-www.univ-biskra.dz.cnsulté le 21/01/2017. 14 :40.

–بسكرة –جامعة محمد خیضر مجلة العلوم الإنسانیة،،″حق رئیس الدولة في حل البرلمان″مرزوقي عبد الحلیم،-66

.102، ص2012جوان  16العدد 
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به منذ والمعمول1996التعدیل الدستوري لسنة المتضمن01-16من القانون رقم 147المادة 

)67(.1976دستور 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس «147وبالعودة إلى النص الدستوري 

الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة

.»ورئیس مجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول

یة الحل تخص فقط المجلس الشعبي الوطني دون ویتضح من خلال هذه المادة أن آل

مجلس الأمة.

ویعود السبب من وراء حصر الحل على الغرفة الأولى ودون الغرفة الثانیة إلى رغبة 

عن طریق إنشاء مجلس غیر واستمرارهاالمؤسس الدستوري في ضمان استقرار مؤسسات الدولة 

أزمة مؤسساتیة بعد استقالة رئیس الجمهوریة 1992قابل للحل خاصة بعد ما عشت  البلاد سنة 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تشكل آلیة الحل ضمانة حقیقیة )68(وحل مجلس الشعبي الوطني

للأعضاء مجلس الأمة المنتخبین والمعینین.

بمجرد انتخابهم بالاقتراع غیر المباشر والسري،  هین فإنفبالنسبة لثلثي لأعضاء المنتخب

ط التي تحمیهم من الوقوع لأعضاء المنتخبین ببعض الشرو الانتخابیة لثلثيأحاط القانون الشرعیة 

)69(حالات الخضوع والتبعیة.في إحدى

أما فیما یخص الثلث المعین فعلى  الرغم من تدخل رئیس الجمهوریة بتعیینهم إلا أنه لا

یمكنه إنهاء مهمتهم، باعتبار أن المؤسس الدستوري أسند لرئیس الجمهوریة مهمة تعینهم فقط دون 

)70(تمدید صلاحیته في إنهاء مهامهم.

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون حل البرلمان في الدستور الجزائري، مذكرة بوطالب بدر الدین، میساسي كمال، -67

  .22.ص2016جیجل، لعام تخصص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،
،شلان حل البرلمان، ج، ر. ج.ج. د. ، یتضمن إع1992جانفي4، مؤرخ في 02-92أنظر المرسوم الرئاسي رقم -68

.1992جانفي 8صادرة في  (02)العدد 
القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النظم السیاسیة ، طرق ممارسة السلطة ،أسس لأنظمة شعیر السعید ، البو -69

.56، ص2003السیاسیة وتطبیقات عنها) الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،
، مرجع سابق.1996تضمن التعدیل الدستوري لسنة الم01-16من القانون 118/3أنظر المادة -70
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الفرع الثاني

حدود الاستقلالیة العضویة لمجلس الأمة

یبدو ظاهریا أن مجلس لأمة مستقلا من الناحیة العضویة وذلك من خلال الضمانات التي 

أیاه المؤسس الدستوري ولكن في حقیقة الأمر رغم هذه الضمانات إلا أن یظهر جلیًا دور منح 

السلطة التنفیذیة في تكوین مجلس الأمة، وهذا من خلال السلطة الواسعة لرئیس الجمهوریة في 

التدخل في تعیین ثلث أعضاء المجلس الأمة (أولا)، دور السلطة التنفیذیة في إجراءات التمهیدیة 

عملیات الانتخابیة (ثانیا).لل

أعضاء مجلس الأمة سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث تكریس  -أولا 

عیینه لثلث أعضاء مجلس الأمة، یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیریة واسعة في ت

والشخصیات  ةنظر إلى الشروط الواجبة توفرها فإن المؤسس الدستوري اشتراط معیار الكفاءالبف

)71(الوطنیة.

ولهذا من الصعب جدا تحدید نوعیة الشخصیات الوطنیة التى یمكن لرئیس الجمهوریة أن 

وهذا لا ینقص من ، ي شخص یریده دون تبریر اختیاراتهیقع اختیاره علیها إذ یمكن له اختیار أ

)72(نطاق حریته في ذلك.

، 1997دیسمبر 27المثال عند فحص قائمة الثلث المعین المعلن عنها في لوعلى سبی

وزیرا سابقا، ثلاث ضباط سامین سابقین في 11شخصیة، نجد بأنها تحتوي على 48بحیث تضم 

الجیش الوطني الشعبي، وأربعة سفراء سابقین، بالإضافة إلى ممثلي بعض الاتحادات والجمعیات 

لمتقاعدي الجیش الوطني الشعبي، الوطنیة، والجمعیة الجزائریینم للعمال الوطنیة مثل الاتحاد العا

)73(.وهذا التعیین كان بموجب مرسوم رئاسي

،  مرجع سابق.1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16رقم  من القانون 03فقرة  118ر المادة أنظ-71
72- Bousaumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics Constitutionnels de 1992 à 1998, ed/O, PU,

Alger, 2005.p.p 418-419.

 .د .ج .ج.ر.، المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمة، ج27/12/1997، المؤرخ في 499-97المرسوم الرئاسي رقم -73

.1997، صادرة 86ش، عدد
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یكون بذلك هذا المجلس في النظام الدستوري الجزائري شبیها إلى حد بعید بالمجالس 

كثیرا من تواجد الأرستقراطیة التي یستلزم أن یكون أعضاؤها من طبقات معینة، وهذا ما یحرم 

، لذلك ینبغي تقیید رئیس الجمهوریة في اختیاراته أو التخلي  هالكفاءات والشخصیات الوطنیة فی

أصلاً على هذا المبدأ (مبدأ التعیین)، وجعل المجلس منتخبًا كله، مع الاحتفاظ على بعض 

)74(الشروط التي تتطلب كفاءة العضو أو تمكینه في مجال من مجالات.

الاجراءات التمهیدیة للعملیات الانتخابیةلسلطة التنفیذیةا حتكارا  - ثانیا

ثلثي أعضاء مجلس الأمة، بید السلطة انتخابریة لعملیة یتعتبر جمیع الإجراءات التحض

إذ یتدخل رئیس الجمهوریة في هذه المسألة، ویكون الانتخابیةإبتداءًا من تحدید الدوائر التنفیذیة

من القانون 26/2ذلك بموجب أمر، والذي یكون بذلك قد تعدّ على الأحكام الواردة في نص المادة 

.»یحدد الدائرة الانتخابیة عن طریق القانون«المتعلق بنظام الانتخابات10-16العضوي رقم 

إلى سلطتها التقدیریة في قبول الترشح أو رفضه من كذلك إعداد جدول الانتخابات، وصولا 

بحیث 75خلال دراسة مدى توافر الشروط في المترشحین من عدمها، للعضویة في المجلس الأمة،

فصل في صحة الترشیحات لجنة انتخابیة ولائیة والتي یعین أعضائها من طرف السلطة التقوم ب

)76(.للأختامالعدل وحافظ وزیر  ة في التنفیذیة ممثل

علاوة على ذلك فإن قائمة المترشحین یقوم بإعدادها الوالي باعتبار هذا الأخیر ممثلا 

)77(للسلطة التنفیذیة على المستوى المحلي. 

.156مرجع سابق، صبقالم مراد،74-

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 1996السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة إنتفاءمزیاني لوناس، -75

في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .53- 52ص  ، ص2011وزو، 

، مرجع سابق.10-16لعضوي رقم من القانون ا154أنظر المادة -76

، من القانون نفسه.119أنظر المادة -77
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المبحث الثاني

الأمةتنظیم الهیكلي لمجلس  ال

لقد نص المؤسس الدستوري على أحقیة البرلمان في تنظیم شؤونه الداخلیة، حیث یتم إعداد 

داخلي یحدد طرق وإجراءات عمل المجلس، ویصوت علیه أعضاءه ولا یكون خاضعا إلا نظام

یكون ،دستوري، بمراقبة مطابقته للدستورلإحكام الدستور وهو الشيء الذي یتأكد منه المجلس ال

لذي كان ینبغي إحاطته )78(مجلس الأمة أتى لتحسین العمل التشریعي والمعبر عن أمال الشعب،

ضمانات تمكنه من التعبیر بصدق وحریة عن رأي الأمة وهذا الأخیر لا یتحقق إلا بمجموعة من 

من خلال ضمان استقلاله المالي والإداري في تسیر شؤونه وذلك استنادًا للقواعد نص علیها 

الدستور بالإضافة إلى القانون العضوي التى نصت على استقلال مجلس الأمة إداریا ومالیا عن 

ة وهذا ما یثیر التساؤل حول هذه الاستقلالیة هل هي مطلقة أو نسبیة؟السلطة التنفیذی

مطلب الوعلیه قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبین، تنظیم مجلس الأمة من الناحیة الإداریة (

الأول)، تنظیم مجلس الأمة من الناحیة المالیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

تنظیم مجلس الأمة من الناحیة الإداریة

ة داخلیة یبینها یباعتبار أن مجلس الأمة مؤسسة من المؤسسات الدولة تتمتع بهیاكل تنظیم

المتعلق بتنظیم العلاقات بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس )79(12-16القانون العضوي رقم 

واللجان الدائمة ، وكذا فإنهذه الأجهزة في رئیس ، المكتب ،الأمة وبینهما وبین الحكومة وتتمثل

هذه الأجهزة  الموجودة في هذا المجلس كل على حدى لها دورها ومكانتها داخل مجلس الأمة 

وفي هذا الصدد نتسأل على وكلها تتدخل في مجال وضع العمل البرلماني على مستوى المجلس،

مدى استقلالیة مجلس الأمة في تسیر تنظیمها الداخلي؟ وعلیه قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین

.84مرجع سابق، ص.بوجاجة نبیل،-78

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016أوت  23، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم -79

. 2016أوت  28)، صادرة 50.ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد (وعملهما، وكذلك العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 
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مجلس الأمة في تنظیم استقلالیة فرع الأول)، الفي تنظیم أجهزته الدائمة (مجلس الأمةاستقلالیة 

قیة والاستشاریة (الفرع الثاني).یهیئاته التنس

الفرع الأول

مجلس الأمة في تنظیم أجهزته الدائمةاستقلالیة 

من خلال قدرته على تنظیم وتسییر أجهزته الدائمة وهذا تبعا لم المجلساستقلالیة تبین ت

السابق الذكر وبموجبه تم تحدید هذه 12-16من  القانون العضوي 10نصت علیه المادة 

من حیث تكوین استقلالیة، إذ یظهر جلیا عنصر اللجان الدائمة )مكتب،زة (رئیس ،الأجه

والتسییر والمهام المسندة الیها .

رئیس مجلس الأمة -أولا

رئیس مجلس الأمة الشخصیة الأولى في مجلس الأمة، والشخصیة الثانیة في الدولة یعتبر

بعد رئیس الجمهوریة، ویظهر ذلك من خلال تولیه لرئاسة الدولة بالنیابة عن رئیس الجمهوریة 

)80(استقالته من ممارسة مهامه.

الشروط الواجب توافرها في رئیس مجلس الأمة-1

ولا النظام الداخلي لمجلس الأمة 12-16القانون العضوي رقم  ولاالدستور لم یحدد 

وبما أن رئیس مجلس الأمة هو عضوا من ،ة في من یترشح لرئاسة مجلس الأمةشروطا خاص

أعضاء المجلس الأمة سواء المنتخبین أو المعینین فإنه یشترط أن تتوافر الشروط العامة للعضویة 

و التي تم الإشارة إلیها سابقا.في مجلس الأمة 

انتخابهإجراءات2-

وفي حالة تعدد المترشحین ویعین فوز )81(ینتخب رئیس مجلس الأمة بالاقتراع السري،

المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة یلجأ 

) ساعة یكون فیه التنافس مقتصرا على المترشحین الحائزین على 24إلى إجراء دور ثان خلال (

.134، مركز مجلس الأمة من النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صعقیلة خرباشي-80

النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.من06المادة -81
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الأغلبیة النسبیة، وفي حالة تعادل أكبر عدد من الأصوات ویعود الفوز للمترشح الذي یحصل على 

فیكون عن طریق واحدحالة وجود  مترشحالأصوات یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، إما في

)82(رفع الأیدي.

صلاحیات رئیس مجلس الأمة-3

∶یتمتع رئیس مجلس الأمة بعدة صلاحیات وتتمثل فتمایلي 

الصلاحیات التنظیمیة لرئیس مجلس الأمة:- أ

ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احتراما النظام الداخلي.-

رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات هیئة -

التنسیق.

یمارس اختصاص تمثیل مجلس الأمة أمام المؤسسات الوطنیة والدولیة، إضافة إلى أنه-

ب الإداریة والتقنیة، وتوفیر الوسائل المادیة والبشریة اللازمة لذلك إضافة إلى التعیین في المناص

83إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضها على المكتب للمناقشة كما یعتبر أمرًا بالصرف.

-16من القانون رقم187یتولى مهمة إخطار المجلس الدستوري عند الإقتضاء طبقا للمادة  -

قبل التعدیل.1996من دستور 166وتقابلها المادة 1996لدستوري لسنة التضمن التعدیل ا01

الصلاحیات الدستوریة لرئیس مجلس الأمة -ب

السابق الذكر  فإن رئیس مجلس 01-16من  القانون رقم 102تبعا إلى نص المادة 

الأمة مكلف بتولى رئاسة الدولة بالنیابة في حالتین.

حالة استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، ففي هذه -

الحالة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت المانع، ثم یعلن البرلمان المجتمع بغرفتیه ثبوت 

) أعضائه، ویكلف رئیس مجلس الأمة یتولى رئاسة 2/3المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي (

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.،3، 06/2المادة -82

النظام القانوني لعضو البرلمان (السلطة التشریعیة) دراسة مقارنة لكل من الجزائر، مصر فرنسا وبعض بركات محمد، -83

.30، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، وعلاقات عضو البرلمان،الأنظمة الأخرى الجزء الثاني، مهام وأعمال 
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) یوما، و في خلال هذه الفترة یمارس صلاحیاته مع 45مدة أقصاها خمسة وأربعون (الدولة ل

)84(من الدستور.104مراعاة أحكام المادة 

حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي -

الدستور  ، ففي كلتا حالتین یعد من 04الفقرة  102لرئاسة الجمهوریة، وهذا تبعا لنص المادة 

اجتماع المجلس الدستوري وإثبات حالة شغور یبلغ شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان 

الذي یجتمع وجوبا.

وم، تنظم خلالها انتخابات ی90یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 

بهذه الكیفیة أن یترشح لرئاسة الدولة، وفي حالة إذا ما كان ولا یحق لرئیس الدولة المعین ، رئاسیة

)85(رئیس مجلس الأمة یترأس رئاسة الدولة فإن نیابة رئاسة مجلس تكون لنائب الرئیس الأكبر سنا.

الصلاحیات الاستشاریة لرئیس مجلس الأمة -ج

س الأمةي یمارسها باسمه رئیس مجلمنح الدستور صلاحیات استشاریة لمجلس الأمة والت

أساسیا في العملیات الاستشاریة،في حالات نص علیها مجلس شریكًاأي بذلك یصبح رئیس 

الدستور تبرز المكانة المرموقة لمجلس الأمة عموما ورئیسه  باعتباره معبرا عنه خصوصا. 

قبل إعلان الحالات الدستوریة،فرئیس مجلس الأمة تتم استشارته تحت طائلة عدم 

(الحالة 107(حالة الحصار والطوارئ) المادة 105المواد المنصوص علیها بالاستثنائیة  

147(حالة الحرب)، إضافة إلى المادة 109(التعبئة العامة)، المادة 108الاستثنائیة) المادة 

لسنة الدستورالتعدیل المتضمن 01-16القانون رقم منإقرار حل المجلس اشعبي الوطني )(

إلا بعد استشارة س الجمهوریة لا یمكن تقریر حالتي الحصار و الطوارئ لأن رئی، )86(1996

المجلس الأعلى الذي یعتبر رئیس مجلس الأمة عضوا فیه، وكذلك استشارة رئیس مجلس الأمة 

الأمة.لمجلس بصفته رئیسا

مرجع 1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون العضوي رقم 104لتوضیح أكثر راجع المادة -84

سابق.

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي 12المادة -85

.103مرجع سابق ،صنبیل ،بوجاجة-86
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كمالا یمكن  لرئس الجمهوریة إعلان الحالة استثنائیة ،في حالة وجود خطر حال یهدد بشل 

استشارة  رئیس مجلس إلا بعد ،مؤسسات الدولة  الدستوریة أو الفضاء على استقلالیة الوطني

الأمة والمجلس الأعلى للأمن إضافة لاجتماع  البرلمان بغرفتیه  تحت  رئاسة  رئیس مجلس 

وبحضور أعضاء مجلس الأمة للتشاور حول هذه الظروف،و یفهم هذا من خلال المادة الأمة،

ویجتمع البرلمان وجوبا .صت نخیرة التى فقرة أ 107

لى  الأع لوزراء بعدا لاستماع إلىقرر رئیس الجمهوریة التبعیة العامة في مجلس ای

كما یستشار أیضا رئیس مجلس الأمة ، والمجلس الشعبي الوطني ، واستشارة  رئیس  مجلس الأمة

من التعدیل الدستور الحالي .  109تي نصت علیها المادة في حالة الحرب ال

یتخذ قراره إلى بعد أن  لاأعلاه ،یتبین أن رئیس الجمهوریة إلى المواد المذكورة بالرجوع

یستشیر كل من  رئیس مجلس الأعلى الأمن الذي یعتبر رئیس مجلس الأمة عضوا فیه ،وكذلك 

)87(استشارة رئیس المجلس الأمة.

مكتب مجلس الأمة -اثانی

الأمة، ویتكون من رئیس وخمسة نواب في مجلسالمجلس الأمة الجهاز الثانيیعد مكتب

وینتخب مجلس )88(وهذا خلافا لمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي یتكون من رئیس وتسعة نواب،

الأساسیة في:امهوتتمثل مه)89() قابلة للتجدید.1الأمة نواب الرئیس لمدة سنة واحدة (

تحدید تاریخ توزیع النصوص المحالة على مجلس الأمة مرفوقة بمذكرة إعلامیة تضبط آجال -

تقدیم أعضاء المجلس ملاحظاتهم علیها.

.12-16تنظیم سیر الجلسات مع احترام أحكام القانون العضوي رقم -

تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي.

عقدها بالتشاور مع الحكومة.ضبط جدول أعمال الدورة ومواعید-

یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 147، 109، 108، 107، 105المواد على توالى أنظر-87

، مرجع سابق.1996

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.09المادة -88

نفسهنظام المن 10المادة -89
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المصادقة على الهیكل التنظیمي للمصالح الإداریة و على كیفیات مراقبة المصالح المالیة 

للمجلس.

)90(تحدید أنماط الاقتراع.-

ره یعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاته العادیة دوریا بدعوة من رئیسه، كما یأما بالنسبة لتسی

كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئیس أو بطلب من یمكنه عقد اجتماعات غیر عادیة

)91() ساعة قبل انعقاده.48أغلبیة أعضائه، ویبلغ جدول أعمال اجتماع المكتب لأعضائه خلال (

اللجان الدائمة لمجلس الأمة-ثالثا

السابق الذكر یشكل المجلس الشعبي 01-16من القانون رقم 134طبقا لأحكام المادة 

ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي.الوطني 

لجان الغرفتین تشكیل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد الدائمة منیمكن لكل الجنة 

أو وضع معین.

یحدد وجود اللجان البرلمانیة أمر ضروري في العمل البرلماني، إذا تقوم هذه  اللجان 

ة على المجلس، ویكون ذلك بعیدًا عن جو الجلسات بتحضیر ودراسة الموضوعات المعروض

)92(العامة والعلنیة التي یكون معروضة للمناقشات السیاسیة الحادة.

ویوجد على مستوى مجلس الأمة عدد من اللجان الدائمة، والتي یشكلها المجلس لمدة سنة 

اء إلى تسعة عشر ) أعض10قابلة التجدید، على أن یتراوح عدد أعضاء هذه اللجان مابین عشر (

لجنة حسب نص المادة12لمجلس الشعبي الوطني الذي یتكون من اخلاف ب) عضوا، هذا 19(

)93(.من النظام الداخلي لمجلس الأمة16

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.12المادة -90

من النظام نفسه.13المادة -91

، العمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في بولوم محمد الأمین-92

.126-125، ص. ص .2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلقاید، تلمسان 

الأمة، مرجع سابق.من النظام الداخلي لمجلس 26أنظر المادة -93
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تكوین كل من لجنة الشؤون القانونیة 28المادة نص حدد النظام الداخلي لمجلس الأمة في 

)15لاقتصادیة والمالیة تتكون من خمسة عشر (والإداریة وحقوق الانسان، وكذلك لجنة الشؤون ا

) عضوا على الأكثر.19إلى تسعة عشر (

) عضوا على الأكثر، وعدد 15) إلى خمسة عشر (10تضم بقیة اللجان من عشرة (

)94(.16) لجان تبعا لأحكام المادة 9لجان مجلس الأمة هو تسعة (

من النظام الداخلي لمجلس  25إلى  17تحدید اختصاص كل لجنة ضمن المواد یتم

من النظام الداخلي  45إلى  32رها تضبطها الأحكام المواد من یالأمة، أما فیما یتعلق بتسی

لمجلس الأمة.

تتمثل صلاحیات اللجان البرلمانیة في الدراسة وتحلیل النصوص القانونیة المحالة علیها، و 

وذلك بواسطة جمع المعلومات والحقائق حول هذا النص من مصادرها المختلفة بما فیها الاستماع 

ناقشة النص القانوني مإلى الحكومة، وفحص وتدقیق الآراء واقترح التعدیلات فمجلس الأمة عند 

تمد كثیرا على رأي اللجنة، فهي تنوّر أعضاء المجلس وتقترح علیهم المصادقة أو التحفظ على یع

مادة أو مواد النص وهي التي تقدم التوصیات، وعادة ما تستدعي اللجان الدائمة لاستماع لأرائها 

)95(في النصوص المهمة.

الفرع الثاني

والتنسیقیةالأمة في تنظیم هیئاته الاستشاریة مجلساستقلالیة 

مجلس لیظهر لنا أن 12-16من القانون العضوي 10استنادا إلى أحكام نص المادة 

في تنظیم هیئاته الاستشاریة والتنسیقیة والمحددة حسب نص المادة  المذكورة اعلاه  استقلالیةالأمة

یشكل مجلس الأمة تسع لجان دائمة وهي: لجنة «من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تنص على أنه: 16المادة -94

الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة 

حة والتنمیة الریفیة، لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة، لجنة التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث في الخارج، لجنة الفلا

العلمي والشؤون الدینیة، لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة،لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتضامن الوطني،الجنة  

».الثقافیة والإعلام و الشبیبة والسیاحة

، عدد مجلة الفكر البرلماني″دور اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة، ″مصطفي دریوش،-95

.34، ص2003خاص، الجزائر، دیسمبر 
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من النظام الداخلي لمجلس الأمة48، 47المادتینهیئة التنسیق، وحددت في هیئة الرؤساء،

49تكونیها وتسیرها واختصاصاتها، بالإضافة إلى المجموعات البرلمانیة التي نصت علیها المواد 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وكذلك المصالح الإرادیة لمجلس الأمة. 52إلى 

هیئة الرؤساء -أولا

الرئیس، ورؤساء اللجان الدائمة یقدر تتكون هیئة الرؤساء من رئیس مجلس الأمة ونواب

یوما خلال الدورات أو بدعوة من رئیس مجلس الأمة كلما 15عددهم بتسعة رؤساء، فتجتمع كل 

ساعة على الأقل وتوزیع 72اقتضت الضرورة، ویبلغ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهیئة قبل 

الأكثر من تاریخ انعقاد ساعة على72محاضر اجتماعات الهیئة على أعضائها في  ظرف 

)96(الاجتماع.

الرؤساء في ما یلي:هیئةوتتمثل اختصاصات 

إعداد جدول أعمال دورات المجلس.-

تحضیر دورات المجلس وتقییمها.-

)97(تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة والتنسیق بین أعمالها-

هیئة التنسیق-ثانیا

المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء عضاء أهیئة تنسیق مجلس الأمة من تتكون 

وأقر لها النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن تجتمع هیئة التنسیق بدعوة )98(المجموعات البرلمانیة،

على الأقل خلال الدورات، كما یمكن دعوتها للاجتماع عند من رئیس المجلس كل شهر

بلغ جدول أعمال الهیئة لأعضائها الاقتضاء، أو بطلب من المجموعات البرلمانیة عند الضرورة ی

ساعة على الأقل، وتوزع محاضر الاجتماع على أعضاء الهیئة بعد انعقادها 72قبل انعقادها ب 

)99(ساعة على أكثر. 72ب 

، 2007، مجلس الأمة، فیفري 15العدد  مجلة الفكر البرلماني،″النظام القانوني لمجلس الأمة،″عمیر سعاد،-96

  .35ص
.260مرجع سابق، صصالح بلحاج،-97
من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.48المادة -98
من النظام نفسه.48/4المادة -99
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وتستشار في عدد من المسائل هي: 

جدول أعمال الجلسات،-

توفیر الوسائل الضروریة لسیر المجموعات البرلمانیة.-

)100(تنظیم أشغال المجلس وحسن أدائها وتقییمها.-

ومن خلال التسمیة والمهام یتضح لنا بأن هذه الهیئة تهدف لضمان التنسیق والموافق 

وتجنب الخلافات المحتمل قیامها بین المجموعات بشأن اختصاصات المجلس وعلاقته بالحكومة 

)101(أو أشغال المجلس.

المجموعات البرلمانیة-ثالثا

حیث لم یكون موجود من قبل ،والأحكام التى تنظم 1996ظهر هذا الهیكل بعد دستور 

الذى یحدد كیفیة انشائها ودورها انیة هو النظام الداخلى لمجلس الأمةهذه المجموعات  البرلمعمل 

ة تتكون من عشرة أن یشكلوا مجموعات برلمانیبحیث یجوز للأعضاء،جلسفى الحیاة الداخلیة للم

من مجموعة لأكثرالمجلس أن ینظم فى المقابل لا یمكن لعضوو  ،على الاقلأعضاء)10(

لثلث المعین تشكیل اكثر من مجموعة و یمكن أنشاء إكما لا یمكن لكل حزب ،برلمانیة واحدة

بینما باقى ،عضو48مجموعة برلمانیة وهو ما یعطیهم أفضلیة كون هذا الثلث یتشكل من 

   .العدد ذالهالمجموعات البرلمانیة الحزبیة لا تصل 

لفا یتضمن تسمیة المجموعة تؤسس المجموعة البرلمانیة بعد استلام مكتب المجلس مو 

، اسم الرئیس وأعضاء المكتب، وتنشر هذه الوثائق في الجریدة الرسمیة ئها عضالأقائمة 

)102(للمداولات.

أما عن تسییرها لم یتطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة ولا النظام الداخلي لمجلس الشعبي 

لإجراءات تسییر المجموعات البرلمانیة وطرق عملها، 12-16الوطني ولا القانون العضوي رقم 

.36مرجع سابق، صعمیر سعاد،-100

الجزء -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور –، النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر السعید -101

.69، ص2013المطبوعات الجامعیة ،الجزائ،الرابع ،  دیوان 

لمجلس الأمة، مرجع سابق.الداخلي، من النظام50المادة -102



כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧʏࡧࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɮʊɌࡧם ɳȗɦȄࡧȲȆɇט

39

ن طرف  الأحزاب التي مما یعني ذلك أنها حتما تخضع لقوانین داخلیة موضوعة  من طرفها أو م

)103(مكتوبة.ومثل هذه القواعد التي تنظم عملها غالبا ما تكون قواعد عرفیة لا،الیهاتنتمي

وتتمثل أهم اختصاصاتها في:

المشاركة في تعیین أجهزة الغرفة أعضاء وتعبین أعضاء  اللخان المختلفة .-

تحدید مدة تدخل الأعضاء وضبط نظام الأسئلة .-

لتدخل في تسییر الجلسات مثل طلب وقف الجلسة أو التأكد من النصاب .-

مشاركة رؤسائها في هیئة التنسیق.-

لمجلس الأمةالإداریةالمصالح -رابع

بالإضافة إلى جملة الأجهزة والهیاكل الذي ذكرنها سابق، فإن مجلس الأمة الجزائري یتوفر 

عملیة وإداریین متخصصین في المجال الإداري، كذلك على مصالح تقنیة تضم كفاءات وقدرات 

لهم المساعدات المادیة والإداریة للأعضاء والهیاكل، لكي یقوم المجلس بالدور المنوط به توفر

)104(على أحسن وجه، ویقوم بتسییر هذه المصالح أمین عام یعینه رئیس المجلس.

 الإداريرغم من هذه الاستقلالیة والسلطة التي یتمتع بها المجلس الأمة في تنظیمه لاب

وعمله، فهي استقلالیة نسبیة، حیث یخضع مجلس الأمة من هذه الناحیة إلى أحكام الدستور 

إذ یتدخل المجلس الدستوري في تحدید الهیاكل الإداریة لمجلس الأمة إذ یخضع  )105(والقوانین،

ي والمحدد لأجهزته ونظام سیر أعماله لرقابیة المطابقة من طرف المجلس الدستوري، نظامه الداخل

ویعد هذا تأثیرا على استقلالیة من الناحیة الإداریة، ویتضح ذلك من خلال رأي مجلس الدستوري 

.37مرجع سابق، صعمیر سعاد،-103
.53مرجع سابق، صحجاب یاسین، -104
الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم ،حمید شي فاروق-105

.114الإداریة، جامعة الجزائر، ص
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الذي تم من خلاله تحدید الأجهزة الدائمة لمجلس الأمة وبذلك یكون لهذا الرأي )106(99- 08رقم 

تحدید ما یراه مناسبا من أجهزتها الدائمة. دورا في

أن  الدكتور شریط أمین"وهذا ما یحد من استقلالیة مجلس الأمة ویرى في هذا الأمر "

التجارب الدستوریة المقارنة أكدت تمكن المجالس الدستوریة من تحدید المكانة التي تحتلها الغرفة 

)107(السیاسي للدولة ویكون من خلال الأنظمة الداخلیة.نظام الدستوري الالثانیة (مجلس الأمة) في 

المطلب الثاني

تنظیم مجلس الأمة من الناحیة المالیة

باعتبار أن مجلس الأمة مؤسسة من مؤسسات الدولة، فإن المؤسس الدستوري منح له 

لس سلطة في تنظیم شؤونه من الناحیة المالیة، إذا یعد ذلك مظهر من مظاهر الاستقلالیة أي مج

میزانیته باستقلالیة تامة دون تدخل السلطة التنفیذیة، وهذا ما تنظیم نیابي، إذ یعود له الأمر في 

السابق الذكر.12-16من القانون العضوي رقم 104أقرت به المادة 

قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، استقلالیة مجلس الأمة من حیث إعداد المیزانیة وعلیه

.(الفرع الأول)، استقلالیة مجلس الأمة من حیث تنفیذ المیزانیة (الفرع الثاني)

الفرع الأول

استقلالیة مجلس الأمة من حیث إعداد المیزانیة

یتمتع مجلس الأمة «من النظام الداخلي لمجلس الأمة 89/1استنادًا لأحكام المادة 

ثم یعرضها )108(یتبن أن مجلس الأمة یقوم بإعداد مشروع المیزانیة،».بالاستقلال المالي والإداري

على مكتب المجلس الذي یقوم بدراسته ثم یبلغها إلى لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة التي تبدى 

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 1999فیفري 21/ مؤرخ في 99/ ر، ق، ع/ م.د/ 08رأى رقم  -106

لس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، ج.ر.ج. تنظام مجلس الشعبي الوطني ومج

.1999مارس 09صادر في 15ج.د.ش، عدد 

العدد الأول، المجلس الدستوري، مجلة الدستوري،″مكانة الجزائر في اجتهاد المجلس الدستوري″شریط أمین، -107

لالكتروني التالي: ، مقال منشور على الموقع ا18-17، ص. ص، 2013

-http :www.canseil-constituionnel. Consulté le 26/04/2017.à14 :55.

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.08/6أنظر المادة -108
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التعدیلات التي أدخلالتي تلي تبلیغ المشروع للجنة، كما یمكن لها ) أیام10رأیها فیها في أجل (

تراها ملائمة، وعند الانتهاء من إبداء رأیها حول مشروع المیزانیة ، یحال على مكتب مجلس الأمة 

تصویت علیه بشرط أن یتم تبلیغ المیزانیة التي صوت علیها مجلس الأمة إلى الحكومة خلال 

)109(الدورة الخریفیة قصد إدماجها ضمن مشروع قانون المالیة.

ا یدل على أن وزیر المالیة لا یمارس أیة رقابة على هذه المیزانیة مثل ما وعلیه فإن هذ

)110(یقوم مع بقیة مؤسسات الدولة.

الفرع الثاني

استقلالیة مجلس الأمة من حیث رقابة تنفیذ المیزانیة

بعد قیام مجلس الأمة بإعداد المیزانیة وإدماجها في قانون المالیة، تأتي مهمة تنفیذها وبما 

مر مرتبط بإنفاق اموال عمومیة فإنه استلزم على ذلك ضرورة الرقابة على المیزانیة، وهذا ما أن الأ

دفعها للبحث عن نوع الرقابة التي یمارسها المجلس على المیزانیة؟

الرقابة السابقة -أولا

من القانون 10طبقا للمادة العاشرة ،منه92طبقا لنظام الداخلي لمجلس الأمة في المادة 

العضوي المذكور أعلاه، ینشأ مراقب برلماني مع نائبین له في مجلس الأمة على مستوى مكتب 

المجلس ویكلف خاصة بما یأتي:

السهر على متابعة تنفیذ میزانیة المجلس.-

السهر على حسن استخدام واستغلال الموارد البشریة والمادیة للمجلس.-

لتكفل بقضایا وشؤون أعضاء المجلس وتنظیم اتصالاتهم مع كل الهیئات.ا -

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.،89/2/3/4/5أنظر المادة -109

تعدیل هذه المادة خاصة فیما یتعلق بمصطلح الدورة الخریفیة مع العلم أن ونشیر أنه ینبغي على المؤسس الدستوري -

والتي طرأ علیها تعدیل إذا أصبح البرلمان یعقد دورة واحدة كل سنة مدتها 1996التي كانت في الدستور 118المادة 

أشهر.04) بعدما كان البرلمان یعقد دورتین كل سنة مدتها 136) أشهر (المادة 10(

.167مرجع سابق، صري نعیمة، جعف-110
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وعرضها على المجلس، بحیث  یمكن للمراقب التسییرإعداد الحصیلة السنویة عن عملیات -

البرلماني حضور اشغال مكتب مجلس الأمة وهیئة الرؤساء وهیئة التنسیق من أجل ضمان رقابة 

فعالة توضع تحت تصرف المراقب البرلماني الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لأداء مهامه.

وتجدید هیاكل مجلس الأمة.یخضع المراقب البرلماني ونائباه لنفس إجراءات انتخاب

تفید منها رؤساء یستفید المراقب البرلماني ونائباه من نفس الحقوق والامتیازات التي یس

اللجان ونوابهم.

ن عمل المراقب البرلماني یتشابه بمهام المراقب المالي فهو الذي یقوم أولعل ما نلاحظ هو 

لال مراقبة مدى مطابقة للنفقات الملتزم بها بالرقابة السابقة للنفقات العمومیة ویكون ذلك من خ

للقوانین والتنظیمات، بالإضافة إلى مراقبة الأمر بالصرف من حیث مدى أهلیته للصرف للنفقات 

)111(الملتزمة بها.

الرقابة اللاحقة-ثانیا

مجلس الأمة الرقابة اللاحقة على المیزانیة ویكون ذلك وفقا لمجموعة من النصوص یمارس

تخضع محاسبة مجلس الأمة لقواعد ، كما دها له المؤسس الدستوري الجزائريالقانونیة التي حد

)112(المحاسبة العمومیة، ولمراقبة مجلس المحاسبة.

المتعلق 21-90القانون رقم بالإضافة إلى ما تم التأكده علیه في المادة الأولى من

یحدد هذا القانون الأحكام التنفیذیة العامة على المیزانیات والعملیات )113(بالمحاسبة العمومیة

المالیة الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات 

الملحقة والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري.

خضع میزانیة مجلس الأمة إلى أسس وقواعد المحاسبة باستقراء نص المادة یتبین لنا أنه ت

العمومیة التي تتمثل في مجموعة من القوانین القانونیة والتقنیة التي تتولى ضبط إجراءات تنفیذ 

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92أنظر المرسوم التنفیذي رقم -111

.1992نوفمبر 15) صادرة في 82بها، ج. ر. ج.ج، د، ش، عدد (
من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.90أنظر المادة -112
) صادرة 3، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج، ر، ج، ج، عدد( 1990أوت  15، المؤرخ في 21-90القانون رقم -113

  .1990أوت  15في 
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وتسجیل عملیات صرف الایرادات ودفع النفقات العمومیة المرخصة في المیزانیة العامة 

)114(للدولة.

لأمة لرقابة اللاحقة من طرف مجلس المحاسبة وهذا وفقا وكما تخضع تنفیذ میزانیة مجلس ا

یتمتع «1996الرقم المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16القانون 192لم نصت المادة 

مجلس المحاسبة بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة 

تجاریة التابعة للدولة.والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال ال

یساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسیر الأموال العمومیة.

إلى رئیس مجلس الأمة الجمهوریة و رئیس  إلىیعدّ المجلس المحاسبة تقریرا سنویًا یرفعه 

ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول.

المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته وكذا علاقاته یحدّد لقانون صلاحیات مجلس 

».بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش

مجلس المحاسبة في إطار الرقابة اللاحقة لأموال العمومیة نص المادة یمارسواستنادًا إلى

نوعین من الرقابة وهي على التوالي:وتكون على

رقابة المطابقة-1

للقوانین والتنظیمات المعمول بهاتتمثل هذه الرقابة في مراقبة مدى مطابقة العملیات المالیة 

إذ ینتج عن هذه الرقابة كشف الأخطاء غیر المشروعة، وكذلك عملیات مخالفة القوانین 

التي تسري على استعمال وتسیر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة وتلحق ضررا  توالتنظیما

بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة ویكون لمجلس في هذه الحالة سلطة المعاقبة على خرق هذه 

)115(∶وتتمثل في الأحكام

.172مرجع سابق، صجعفري نعیمة،-114
ش،  .د .ج .ج .جویلیة، یتعلق بمجلس المحاسبة ، ج، ر17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 88أنظر المادة -115

د،  .ج.ج .ج، ر، 2010أوت  26مؤرخ في 02-10،المعدل والمتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23صادرة في )39(عدد

.2010سبتمبر 1صادرة في  )50عدد( ش،
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التسییر الخفي للأموال والقیم أو الأملاك العامة. -

بأخرق قواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص علیها قانون الصفقات أعمال التسییر التي تتم -

العمومیة .

تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه .-

رقابة نوعیة التسییر-2

وفي  نوعیة التسییروفي الباب الثالث الفصل الثاني وبعنوان رقابة 20-95وفقا الأمر رقم 

یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسیر الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة في «فإن  96المادة 

من هذا الأمر، وبهذه الصفة، یقیم شروط استعمال هذه الهیئات  10إلى  07المواد من 

نجاعة والمصالح والموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وتسییرها على فعالیة وال

)116(»والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والرسائل المستعملة.

ویتضح من خلال هذه المادة أن رقابة التسییر تنحصر في تقییم مدى الفعالیة والأداء 

الأموال العمومیة، ولعلل ما یثیر التساؤل حول نص هذه المادة ما المراد أو إنفاقوالاقتصاد في 

لنجاعة في الرقابة الممارسة.المقصود بالفعالیة وا

النسبة لرقابة الفعالیة یقصد بها مدى تحقیق الأهداف المسطرة، ویعبر عنها بالعلاقة بین ب

النتائج المحققة والأهداف المسطّرة.

أما النجاعة فهي استخدام أقل سقف مالي معین والحصول على مخرجات وافرة، وتسمى 

)117(بالمردودیة.

ظاهریا یبدو أن مجلس الأمة یتمتع باستقلالیة في تنظیمه من الجانب المالي إلى أن هذه 

إعداد المیزانیة والرقابة الاستقلالیة والسلطة نسبیة أي بمعنى مهمشة إذ تتدخل السلطة التنفیذیة في 

علیه .

نتخب من فإنه  یتم إعدادها من طرف رئیس مجلس الأمة المالمیزانیةعداد لإأما بالنسبة 

أعضاء مجلس الأمة الذي یكون عادة من حزب الأغلبیة البرلمانیة مما یجعل للحكومة دور فعال 

المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.20-95من الأمر رقم  10إلى  07لتفصیل أكثر أنظر المادة -116

.166مرجع سابق، ص، مركز مجلس الأمة ،عقیلةخرباشي -117
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في وضع هذه المیزانیة،وبعد ذلك یتم عرضها على مكتب المجلس الذي بدوره یتكون من حزب 

بمجلس الأغلبیة البرلمانیة،على اعتبار أن نواب الرئیس یتم تعیینهم حسب قاعدة التمثیل النسبي 

الأمة.

أما بالنسبة للتصویت على المیزانیة فیتم على مستوى مجلس الأمة ومرة أخرى یكون لسلطة 

أو ما ،حیث أن  أحزاب الأغلبیةالتنفیذیة وأحزاب الأغلبیة دور هام في الموافقة على المیزانیة 

للمصادق على خیر الأ ویكون بیدهم القرار،السلطة إضافة إلى الثلث  المعینیعرف بأحزاب

من نظام الداخلي لمجلس الأمة نجدها استعملت 08وبالرجوع إلى نص المادة ،میزانیة المجلس

سلفا  هامصطلح مشروع میزانیة المجلس، وما یدل صراحة على أن میزانیة المجلس یتم إعداد

)118(والاتفاق علیها مسبقا مع السلطة التنفیذیة.

في رقابة المیزانیة بطریقة غیر مباشرة وذلك من بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفیذیة

من 105خلال لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة التي تبدى رأیها وتقترح تعدیلاتها كما أن المادة 

قد اخضعت التسییر المالي في كل من غرفتي البرلمان لمراقبة مجلس 12-16القانون العضوي 

)119(المحاسبة.

.86مرجع سابق ، صمزیاني لوناس، -118

.88، صالمرجع نفسه-119
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الأولخلاصة الفصل 

یظهر لنا من خلال دراسة الاطار التنظیمي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري 

أن المؤسس الدستوري ،اعتمد في تنظیم مجلس الأمة من الناحبة العضویة على أسلوبین أسلوب 

وأسلوب التعیین ،طریق الاقتراع غیر المباشر السريعن أعضاء المجلس )2/3(ثلثي انتخاب 

تكونأعضاء المجلس مع تحدید الشروط الواجبة توفرها في كل من هما إما)1/3الرئاسي لثلث (

.محددة دستوریا أومن خلال قانون الانتخابات 

وبإعتبار أن مجلس الأمة جاء لتحسین العمل التشریعي  ومعبرا عن آمال الشعب ،والذا 

 ةمن أداء مهامهم  و واجباتهم الملقاكان  ینبغي إحاطة أعضائه بمجموعة من الضمانات تمكنهم

.على عاتقهم

القیام بمهامه في تساعده هیئاتمن الناحیة الإداریة عدة أجهزة و الأمةكما یظم مجلس

إذ اسند إلیه صلاحیات تنظیمیة  النیابیة وخاصة الدور الفعال الذي یقوم به رئیس المجلس

بسبب عدة قیود نظرا لعدمحدوداعد میهیئاتوالجهزة الأدور هذه لا أن إ استشاریة،،دستوریة

أما فیما یخص الناحیة المالیة فإن هذا الأخیر،لس الأمة في إقرار نظامه الداخلىاستقلالیة مج

ولكن هذه  ،لدولةلامة عزانیة الیفي إقرار میزانیته ودمجها في المیتمتع بنوع من الاستقلالیة

ومجلس زانیة لرقابة من طرف المراقب البرلماني یومحددة إذ تخضع المالاستقلالیة نسبیة

المحاسبة.

ا
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ɬȆɌࡧ ɳɦȄࡧʏࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɘʊɋࡧם ɽ ɦȄࡧȲȆɇל

�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄ



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧʏࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɘʊɋࡧם ɽ ɦȄࡧȲȆɇל

47

لقد عرفت منذ القدم فكرة توزیع وظائف الدولة إلى تشریعیة، وتنفیذیة، وقضائیة، حیث 

منتسكیوثم أبرز ،كانت الفلسفة الیونانیة السباقة إلى هذا التقسیم، ومن هؤلاء الفلاسفة أرسطو

)120(هذه الفكرة بوضوح في شرحه لنظریة الفصل بین السلطات.

فإن دراستنا هذه تتمحور حول السلطة التشریعیة التي یمارسها البرلمان، إذ یقوم هذا وعلیه

الأخیر بمجموعة من المهام وفقا لأحكام الدستور، والأنظمة الداخلیة، والقوانین العضویة 

والتنظیمیة، إذ تعتبر الوظیفتین الرئیسیتین التشریعیة والرقابیة من أهم الوظائف الموكلة إلى 

لمان بغرفتیه.البر 

أما بالنسبة للوظیفة التشریعیة في الجزائر یمارسها المجلسین (المجلس الشعبي الوطني، 

)121(.ومجلس الأمة) وفقا للمبادئ المحددة دستوریا

أما بالنسبة لوظیفة البرلمان في المجال الرقابي والتي تنصب على عمل الحكومة بواسطة 

للحكومة المسؤولیة السیاسیةیرتبلمترتبة عنها، فمنها ماآلیات عدیدة، تختلف باختلاف الآثار ا

ون بصفة غیر مباشرة.بصفة مباشرة ومنها ما یك

التشریعي في الاختصاصوعلى هذا الأساس تنصب دراستنا على دور مجلس الأمة في

في  الجزائريالدستوري في النظام)، والأداء الرقابيالأولمبحثال(في  الدستوري الجزائريالنظام 

).الثانيمبحثال(

.256مرجع سابق، ص. دشي فاروق،یحم-120

، مرجع سابق.1996المتضمن التعدیل الدستور لسنة 01-16من القانون رقم 112المادة أنظر-121



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧʏࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɘʊɋࡧם ɽ ɦȄࡧȲȆɇל

48

المبحث الأول

لتشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريالاختصاص ا

المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 112استنادا إلى نص المادة 

ممارسة السلطة التشریعیة تكون من  على أن:1996من دستور 98، والتي تقابلها المادة 1996

قبل برلمان یتكون من غرفتین وهما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة التي یكون لهما 

السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه. 

إذ یعتبر ذلك من أهم مراحل العمل التشریعي، حیث أن جل إذا لم نقل كل الأنظمة 

نظام الثنائیة البرلمانیة، تسعى إلى المساواة في العمل التشریعي، لذلك لالسیاسیة المقارنة المتبنیة 

ارتأینا أن تنصب دراستنا على دور الغرفة الثانیة (مجلس الأمة)، في العمل التشریعي، وعلى هذا 

)، لالأو  مطلبالالأساس قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبین، دور مجلس الأمة في إعداد القانون (

  ).يثانالمطلب الالأمة في المصادقة على القانون (ومدى سلطة مجلس 

المطلب الأول

دور مجلس الأمة في إعداد القانون

تعد عملیة إعداد القانون من الوظائف الأساسیة التي أسندها المؤسس الدستوري إلى 

البرلمان بغرفتیه، وذلك من أجل تنظیم الحیاة العامة في جمیع المیادین السیاسیة، والاقتصادیة

والإداریة ، والاجتماعیة، والثقافیة، وغیرها، إضافة إلى أن هذه العملیة تعتبر المحور الأساسي 

والمجال الحیوي لتحریك وتفعیل العلاقات الدستوریة الوظیفیة بین السلطات ومؤسسات الدولة 

وسیع في تالدستوریة، وبصورة متناسقة ومتجانسة في الأداء،وعلى هذا الأساس ستتمحور دراستنا 

 فرعالدور مجلس الأمة في المبادرة بالتشریع ()،الأول فرعالالمجال التشریعي مجلس الأمة (

)، وحدود تدخل ثالثال فرعالثم تعزیز مكانة السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي (،)الثاني

.)رابعال فرعالالسلطة التنفیذیة في إعداد القانون (
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الفرع الأول

مجلس الأمةلالمجال التشریعي توسیع 

حیث قام الأمة ، بعد إنشاء مجلس بتوسیع مجال التشریع1996قام المؤسس الدستوري لعام 

بتوسیع مجال القانون العادي، وكذلك إضافة مواضیع أخرى، أو بالأحرى إدخال طائفة جدیدة من 

ي یشرع فیه البرلمان في القوانین العضویة، وعلى هذا الأساس نتطرق بالتفصیل إلى المجال الذ

القوانین العادیة(أولا)، والمجالات الأخرى المخصصة في القوانین العضویة (ثانیا).

مجال القوانین العادیةتوسیع -أولا

القانون العادي مجموعة من المواد والمواضیع التي یشرع فیها البرلمان؛ أي ینظمها یعتبر

بموجب نصوص قانونیة، ویتغیر هذا المجال من نظام إلى آخر، من دستور إلى آخر، وهذا في 

)122(حالة تعدد الدساتیر، كما هو الشأن في النظام الدستوري الجزائري.

من التعدیل 140نص المادة التى تقابلها 1996تور من دس122فاستنادا إلى نص المادة 

، نلاحظ أن )123(مجالا)30مجالات القانون العادي إلى ثلاثین (تم توسیع نجد أنه،الحالي

مجالات القانون العادي، وبالتالي رغم تعدد هذه الحالات بتوسیعالمؤسس الدستوري الجزائري قام

التي یشرع فیها البرلمان بموجب القانون العادي، إلا أن هذا التعدد لم یرد على سبیل الحصر؛ أي 

)124(یحق للبرلمان أن یشرع في مجالات أخرى، بشرط أن ترخص بذلك نصوص من الدستور.

، ویظهر 1996بیا لمجال التشریع في دستور نرى توسعا نس1989فبالمقارنة مع دستور 

1989ذلك في عدد المواد التي جعلها المؤسس الدستوري ضمن المجال التشریعي، ففي دستور 

مذكرة تخرج التشریع بین الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة التنفیذیة، بایبو فارس، باكلي بشیر،-122

ون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القان

.17، ص. 2016والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مرجع سابق.1996من دستور 122أنظر المادة -123
)2016مارس 6على التعدیل الدستوري الأخیر(مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان،-124

  .364ص.  ،2017الجزائربلقیس، دارصادرة تبعا لذلك،والنصوص ال
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ورد في نص 1996مادة). أما في دستور 26ورد في المادة المتعلقة بموضوع القوانین العادیة (

)125(مجالا).30(122المادة 

ل میادین هامة جدیدة ضمن مجال القانون العادي، أدخقد  1996إن التعدیل الدستوري في 

)126(:والتي كانت في السابق غیر مخصصة له إطلاقا، والتي تتمثل أساسا في المجالات التالیة

، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي.للموظفینالأساسیةالضمانات -

السلطات المدنیة للقوات المسلحة.القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني، واستعمال -

قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.-

إنشاء فئات المؤسسات، إنشاء أوسمة الدولة وألقابها التشریعیة.-

توسیع مجال القوانین العضویة-ثانیا

ة طائف1996إضافة إلى توسیع مجالات القوانین العادیة، أدخل التعدیل الدستوري لعام 

والتي یقصد بها مجموعة من القوانین التي تسنها )127(جدیدة من القوانین، وهي القوانین العضویة،

)128(السلطة التشریعیة، باعتبارها السلطة المختصة والمخولة دستوریا.

هذه القوانین على مجالات ومسائل محددة مسبقا تبعا للدستور، والتي تحتل مكانة تحتوي

متمیزة ضمن تدرج القوانین، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الدستور الذي یحتل قمة الهرم، ثم تلیه 

)129(المعاهدات الدولیة كمرتبة ثانیة.

مواضیعها، وإجراءات القوانین العضویة فئة خاصة من القوانین التي تتمیز بخصوصیة 

وضعها وتعدیلها، وتتمثل هذه الإجراءات في:

.272-271مرجع سابق، ص. ص. بلحاج صالح،-125

مذكرة ،-دراسة مقارنة –عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري حمید،مزیاني -126

لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي 

..41،ص،2010وزو،

.348-347مرجع سابق، ص. ص. مولود دیدان،-127

.227، ص. مرجع سابقحمیدشي فاروق،-128

.18مرجع سابق، ص. بایبو فارس، باكلي بشیر،-129
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بإخطار من رئیس الجمهوریة، بینما المجلس الدستوري بصفة مسبقة خضوعها إجباریا لرقابة-

عرض لرقابة دستوریة، إذا كانت محل إخطار من إحدى السلطات التي القوانین العادیة یمكن أن تت

)130(المجلس الدستوري قبل إصداره.من عرضه على ضوي لابدلها حق الإخطار، فالقانون الع

من دستور 123أما بالنسبة للمواضیع المتعلقة بالقوانین العضویة، فقد أشارت إلیها المادة 

وتتمثل هذه المجالات فیما یلي: الجدیدمن التعدیل الدستوري141والتى تقابلها المادة 1996

للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع البرلمان بقوانین إضافة إلى المجالات المخصصة «

عضویة في المجالات الآتیة:

تنظیم السلطات العمومیة وعملها.-

نظام الانتخابات.-

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة.-

القانون المتعلق بالإعلام,-

القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي.-

المالیة.القانون المتعلق بقوانین -

مجلس الأمة.لأعضاءب و بالأغلبیة المطلقة للنواتتم المصادقة على القانون العضوي 

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 

.»صدوره

الثاني الفرع 

دور مجلس الأمة في المبادرة بالتشریع

تبنى نظام الغرفتین یتطلب من خلال تقاسیمها ممارسة إن اغلب الأنظمة الدستوریة التي 

أكثرتبنتاهبالاقتراح وصولا إلى المصادقة و التصویت وهو  أالسلطة التشریعیة بجمیع مراحلها، بد

)131(.غرفة في العالم 33من 

.274-273مرجع سابق، ص. ص. بلحاج صالح،-130

.46مرجع سابق، ص. عمیر سعاد،-131
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یظهر من یالحالى دستور التعدیل الوهذا ما انتهاجه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال 

عداد القوانین و التصویت إأنها تمنح للبرلمان المكون بغرفتین السیادة في  همن112خلال المادة 

لایدعكل من مجلس الشعبي الوطني السیادة في ذلك فلمجلس الأمة نفس الحق وبذلك لعلیها ف

القانوني.عداد النصلإمجالا لشك في ممارسة الحق بالمبادرة بالقوانین باعتباره أول مرحلة 

لكل من الوزیر الأول و النواب، وأعضاء .«136ویظهر ذلك جلیا من خلال نص المادة 

مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین.

عضوا )20عشرون (نائبا أو )20تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذ قدمها عشرون (

»أدناه137في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

كما یؤكد أیضا مساهمة مجلس الأمة بالمبادرة بالقوانین وإسناد المشرع الجزائري بصیاغته 

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا 12-16أحكام القانون العضوي رقم 

التعدیل من 136/1وبین الحكومة على واقع علمي فرضته المادة العلاقات الوظیفیة بینهما

، إذ جاءت نصوص القانون العضوي مؤكدة مساهمة مجلس الأمة في 1996ي لسنة دستور ال

)132(الحق بالمبادرة بالقوانین.

من 136/1، ونص المادة 1996من دستور 119/1وبالتالي فإذا قارنا بین نص المادة 

قد تم استبعاد مجلس الأمة بصفة واضحة وصریحة من 1996الدستور الحالي، یتبین أن دستور 

)133(الحكومة فقط.و مجال المبادرة بالقوانین، وتم قصر ممارسة هذا الحق على نواب 

مجلس الأمة في المبادرة التشریعیة.إدخال ولعل هذا ما جعلنا نتساءل ونبحث حول أسباب 

ة النص غایالدستوري الجزائري على التخلي عن مبدأ الاتجاه الوحید في صاعتماد المؤسس-

والتوجه إلى مبدأ الثنائیة بصیاغة النص  القانوني، وذلك المبادرة بالقوانین من المجلس الشعبي 

ي لحالي، التعدیل الدستور من  138و  136الوطني وصولا إلى مجلس الأمة، وهذا طبقا للمادتین 

إذ یبادر كل من النواب وأعضاء مجلس الأمة والوزیر الأول بالعمل التشریعي، كم أن مقتضیات 

مبدأ الثنائیة في الأداء التشریعي، یقتضي بأن الصلاحیات المخولة لمجلس الأمة في میدان 

، مرجع سابق. 12-16من القانون العضوي رقم 24-19أنظر المواد -132

.48مرجع سابق، ص. عمیر سعاد،-133
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كة العمل التشریعي من المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن المشار احتكارعنحو نز التشریع تتجه 

حول دون احتكار صیاغة القانون من جهة، ودون التعسف في صیاغة تفي هذا العمل سوف 

)134(القانون من جهة أخرى.

رغبة المؤسس الدستوري خلق دینامیكیة جدیدة في العمل التشریعي وتطویر المنظومة 

)135(القانونیة مما یضمن تحقیق توازن بین السلطات الثلاثة.

الإقرار بحق مجلس الأمة بالمبادرة بالتشریع فلا یعقل أن یكون تفطن المؤسس الدستوري في-

مجلس الأمة یحوز في تشكیلته على الكفاءات في مجالات عدیدة وأن یحرمه من حق المبادرة، 

بمثابة غرفة یقتصر دورها إذا كانیعد ذلكفما هي الجدوى  من الابقاء على مجلس الأمة  فإذا كان

)136(لقوانین.في المناقشة والتصویت على ا

  لث لفرع الثاا

تعزیز مكانة السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي

أصیل للبرلمان بغرفتیه المجلس الشعبي كاختصاصإذا كانت تعد الوظیفة التشریعیة 

إلا أن هناك حالات عززت من تفوق السلطة التنفیذیة من الناحیة النظریة،الأمةالوطني، ومجلس 

عرض إلیه بالتفصیل، التشریع عن طریق تنعلى البرلمان في المجال التشریعي، وهذا ما سوف 

الأوامر (أولا)، التشریع عن طریق السلطة التنظیمیة المستقلة (ثانیا)، التشریع عن طریق الاستفتاء 

(ثالثا).

الأوامرالتشریع عن طریق  -أولا

«التي نصت على ما یلي: الجدیدي دستور التعدیل المن142بعد استقراء نص المادة 

لرئیس الجمهوري أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

.338ص،مرجع سابق ،دیدان مولود -134
)، لیوم 4580أكثر عد إلى "المطالبة بتوسیع صلاحیات مجلس الأمة، یومیات الشروق الجزائریة، عدد (للتفصیل-135

.03، ص. 2014دیسمبر 08
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،1996نوفمبر 28المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شهد أحمد،-136

ة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولی

.71، ص. 2008
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رئیس الجمهوریة النصوص التي أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة ویعرض 

غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیهااتخذها على كل 

تعد لاغیة الأوامر التي یوافق علیها البرلمان 

من 107الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة  سیمكن رئی

.»الدستور تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

وعرضت حالات اللجوء إلى هذه 142المادة جاءت صلاحیة التشریع بالأوامر طبقا لنص 

)137(التقنیة، وهي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وأیضا التشریع في الحالة الاستثنائیة.

فمن خلال قراءتنا لنص المادة یتضح أن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامر في حالة 

لرئیس الجمهوریة ى لا یمكن شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة؛ بمعن

عن طریق الأوامر إلا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، اته  التشریعیة ممارسة  صلاحی

إما بغیابه أو بحله.

كما أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس 

الأخذ برأي مجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانیة، إذ استوجب على رئیس الجمهوریة 

)138(الدولة قبل أن یشرع بالأوامر.

كل سنة، ومدتها أن یجتمع في دورة عادیة واحدةالجدید للبرلمانمنح التعدیل الدستوري 

)139() أشهر على الأقل، وتبدأ في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر.10عشرة(

كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة، إذا أصبح الوضع أكثر خطورة 

الوقوع، وأن یكون عما كان علیه عند تقریر حالتي الطوارئ والحصار، وبات هذا الخطر وشیك 

)140(داهما ویمثل خطر یهدد البلاد، إما على مؤسساتها أو استقلالها أو على سلامة ترابها.

رسالة لنیل شهادة ،1996، التشریع طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین-137

.41، ص. 2006قسنطینة، ،الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأخوة، منتوري
.46مرجع سابق، ص. بایبو فارس، باكلي بشیر،-138
، مرجع سابق.1996ي الستة دستور المتضمن التعدیل ال01-16القانون رقم ) من35/1أنظر المادة (-139
الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الطبعة الثالثة، أوصدیق فوزي،-140

.135، ص. 2008
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حالة الاستثنائیة كل ال إعلان یستشیر فيعلاوة على ذلك یجب على رئیس الجمهوریة أن 

من رئیس غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري والاستماع إلى مجلس الأمة ومجلس 

)141(وزراء.ال

هكذا یتبین أن اختیار التشریع بأوامر یكون دائما مفروضا في الواقع بعدد من المبررات، 

من بینها "عامل الاستعجال" فبوسیلة الأمر یمكن ربح الوقت بالإضافة إلى وقت كافي للإصدار 

والنشر في الجریدة الرسمیة، وفضلا عن تخطي كل هذه المراحل یؤدي الإجراء المتبع في اتخاذ 

اعد الجدیدة إلى الإسراع في تطبیقها، ویصبح ذلك مثلا بالنسبة للنصوص المتعلقة القو 

)142(التي تتطلب السرعة من أجل نجاعتها، وإلا فقدت علة المبادرة بها.الاقتصادیةبالإصلاحات 

التشریع عن طریق السلطة التنظیمیة المستقلة-ثانیا

بمقتضى القواعد  للإدارةالسلطة الممنوحة على انها: "إن السلطة التنظیمیة المستقلة تعرف

الدستوریة ،بإصدار قرارات إداریة ملزمة تتصف بالعمومیة والتجدید و عدم الشخصیة ".كما تعرف 

)143(،في إصدار قرارات تنظیمیة في شكل مراسیم" صلاحیة رئیس الجمهوریة أنهاكذلك على 

یمارس رئیس الجمهوریة :«نأتقضي بالتيالتعدیل الدستوري من 143نص المادة  إلىوبالرجوع

».السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

تنظیم المسائل غیر المخصصة لاتخاذ قرارات مهمة بإمكانهلرئیس الجمهوریة  أننستنتج 

ففي هذه الحالة یمارس رئیس السلطة التشریعیة،المسائل التي تخرج من اختصاص أيللقانون، 

مصدرها الدستور.أخرىسلطة أیةالجمهوریة سلطة تنظیمیة مستقلة غیر متخذة من 

141Ben mouhoub Nacir, constitutions et hautes instituions de l’Etat algèrien,Ed/cosbah, Alger,2013,p192.

النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، أوصدیق فوزي،-142

.233، ص. 2008الجزائر، 

رسالة نیل شهادة ، السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في الجزائر، بن دحو نور الدین-143

.21، ص. 2016تلمسان، -في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابوبكر بلقاید هالدكتورا
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المجال التشریعي المخول للبرلمان محدد نسبیا، فخارج هذا المجال یتمتع رئیس  أنوبما 

المبرر في ذلك تمثیل ویعتبر)144(سلطته التنظیمیة المستقلة.لإعمالالجمهوریة بمجال واسع 

العامة بالنظر لكونه منتخب مباشرة من طرف الشعب. للإرادةرئیس الجمهوریة 

الفقرة الثانیة من المادة أحكامكما انه وفي المقابل یرجع لرئیس الحكومة، كماهو مبین في 

ن، مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلما)145(، السابق الذكر01-16القانون رقم من143

علاوة على ذلك أنه مكلف بتنفیذ التنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة.

التشریع عن طریق الاستفتاء-ثالثا

یعتبر الاستفتاء وسیلة فعالة یلجأ إلیها رئیس الجمهوریة لاستشارة الشعب مباشرة في الأمور 

ورقة الاستفتاء بالموافقة أو التي تخص الدولة، وذلك بإجابتهم عن السؤال المطروح علیهم في 

)146(الرفض، وهو بهذا الشكل صورة من صور ممارسة السلطة من قبل الشعب بطریقة مباشرة.

لكن التساؤل )147(كما یعتبر الاستفتاء أخذ رأي الشعب السیاسي حول موضوع یهم الأمة،

باشرة، أما السلطة یثار حول إذا كان الاستفتاء وسیلة لتمكین الشعب من ممارسة سیادته الوطنیة م

  . ؟الاستفتاءیستأثر بها رئیس الجمهوریة لاتخاذ قراراته، و ما هي أنواع هذا 

الاستفتاء حق خالص لرئیس الجمهوریة-1

إرادة لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ إلى 8/4في نص المادة الجدیدكرس التعدیل الدستوري

استشارة الشعب في إلى أنه یمكن لرئیس الجمهوریة 91/8، وكذلك نص المادة ةالشعب مباشر 

من خلال نص المادة، توجد عبارة غامضة والمتمثلة في "كل )148(قضیة ذات أهمیة وطنیة، 

قضیة ذات أهمیة وطنیة". فما هو یا ترى معیار تصنیف القضیة على أنها ذات أهمیة وطنیة هل 

هو البعد الجغرافي أم المصلحة العامة، أم ماذا.؟

.200مرجع سابق، ص. مركز مجلس الأمة ،،خرباشي عقلیة-144

، مرجع سابق.1996لسنة الدستوريالتعدیل 01-16القانون رقم من143/2أنظر المادة -145

.248مرجع سابق، ص. بولوم محمد الأمین،-146

.221مرجع سابق، ص. مزیاني لوناس،-147

، مرجع سابق .1996ي لسنة دستور المتضمن التعدیل ال01-16القانون رقم من91/8أنظر المادة -148
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ونظرا لغیاب المذكرات التوضیحیة التي تشرح وجهة نظر المؤسس الدستوري، فیصعب 

واسعا دون أیة للاستفتاءالوصول إلى معیار دقیق وواضح یفسر ذلك، وبالتالي یبقى مجال اللجوء 

)149(شروط مقیدة، وهو یدخل في إطار السلطات المحفوظة لرئیس الجمهوریة دون سواه.

لرئیس 2016یلسنة دستور التعدیلالرابعة من المادة الثامنة منكذلك منحت الفقرة ال

، مما لا تحمل أي حدودالشعب في إطار صیاغة عامة ةادر إالجمهوریة حق اللجوء مباشرة إلى 

)150(غیر قابلة للتعویض.أنهاجعل اللجوء للشعب سلطة مطلقة بید رئیس الجمهوریة خاصة و 

من السلطة المطلقة التي منحها لرئیس الجمهوریة المؤسس الدستوري الجزائري وبرغم كما 

موافقة قطبي السلطة التنفیذیة كاشتراطبمجموعة من القیود أحاطهفقد  الاستفتاءفي حق اللجوء 

)151(متى رغب احدهما في استعماله.إلىالاستفتاءقبل اللجوء الأولرئیس الدولة والوزیر 

الاستفتاءأنواع-2

یتفرع الاستفتاء الأساسالشعب حول موضوع ما، وعلى هذا  رأيالاستفتاء هو اخذ  أنبما 

استفتاء سیاسي، استفتاء تشریعي، استفتاء دستوري. إلى

آمركان الغرض منه هو اخذ رأي الشعب في  إذایعتبر الاستفتاء سیاسیا السیاسيالاستفتاء -

برنامج ذو طابع سیاسي. أوم كان یتعلق بخطة التي تتعلق بشؤون الحكالأمورمن 

الشعب حول قانون ما،  رأيذ اتخاتعلق ب إذاالاستفتاء التشریعي: یعتبر الاستفتاء تشریعیا -

حدود لموضوع الاستفتاء. أيلاتضع الحالي الدستوريالتعدیل من91/8المادة  أنحیث 

الشعب بشان تشریع  رأيكان الغرض منه اخذ  إذادستوریا الاستقاءالاستفتاء الدستوري: یكون -

تعدیله وعموما جل الدساتیر الجزائریة  أویتعلق بوضع دستور جدیدالأمردستوري، سواء كان 

)152(اخذ الاقتراح تعدیل الدستور، وهو رئیس الجمهوریة. أوالسابقة عرفت مصدر 

.203مرجع سابق، ص. ،مركز مجلس الأمةخرباشي عقیلة،-149

سابق.  ع، مرج1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16القانون رقم من8/4انظر المادة -150

.249مرجع سابق، ص. بولوم محمد الأمین،-151

209مرجع سابق، ص. ،مركز مجلس الأمة ،خرباشي عقیلة-152
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الفرع الثالث

القانون إعادةتدخل السلطة التنفیذیة في 

مرحلة المبادرة بالتشریع وهو حق  وأولها، أساسیةالقانون بعدة مراحل  إعدادتمر عملیة 

ن أالسیاسیة، غیر الأنظمةمضمون دستوریا لسلطتین التنفیذیة والتشریعیة وهو ما تنتهجه اغلب 

یكون السلطة التنفیذیة تكون بیدها عدة وسائل تمكنها من التدخل في عملیة المبادرة التشریعیة و 

) في المبادرة الأول)، تدخل الحكومة (الوزیر أولابتدخل رئیس الجمهوریة في المبادرة التشریعیة (

التشریعیة (ثانیا).

تدخل رئیس الجمهوریة في المبادرة التشریعیة  -أولا

∶یكون لرئیس الجمهوریة عدة وسائل تمكنه من التدخل في المبادرة التشریعیة وتتمثل في 

طلب المداولة الثانیةوسیلة-1

یمكن «التي نصت على أنه: 1996من التعدیل الدستوري لسنة 145تطبیقا لنص المادة 

30لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون 

یوما الموالیة لتاریخ إقراره.

) أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2/3هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي ( وفي

».وأعضاء مجلس الأمة

یمكن لرئیس «التي تنص على أنه: 12-16من القانون رقم 46كذلك نص المادة 

من الدستور أن یطلب مداولة ثانیة للقانون المصادق 145الجمهوریة وفقا لأحكام المادة 

ه، وذلك خلال ثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره.علی

) نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 2/3وفي حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي (

».الأمة یصبح نص القانون لاغیا

وهما ینبغي الحدیث عن مسألتینالمذكورتین أعلاه 46-145باستقراء نص المادتین 

  لة.و ا، وشروط تطبیق المدالمداولةمفهوم طلب تحدید

ولة الثانیة إجراءا صریحا یمكن لرئیس الجمهوریة ایعد طلب المد∶مفهوم طلب المداولة - أ

على النص التشریعي، وقد یرتبط أصلا اللجوء إلى هذه الوسیلة القانونیة بأسباب تقنیة الاعتراض
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نواب وأعضاء مجلس الأمة إلى ما ورد في النص القانوني من انتباهأو تنسیقیة قصد جذب 

.)153(نقائص وثغرات

كما قد یرتبط اللجوء إلى هذه الوسیلة بأسباب جوهریة كالمعارضة على أعمال وانتقادات 

النواب أو أعضاء مجلس الأمة.

توفر الشروط : یتدخل في طلب المداولة الثانیة للقانون شروط تطبیق طلب المداولة الثانیة-ب

الموضوعیة والزمنیة.

: تتعلق أساسا بتحدید القوانین  الخاضعة لطلب المداولة الثانیة، لأن حق الشروط الموضوعیة-

اعتراض رئیس الجمهوریة یكون عن طریق طلب المداولة الثانیة، ویكون واسعا في مجال 

التي تندرج في مجال القوانین المواضیع التي تندرج في مجال القوانین العادیة، مقارنة بالمواضیع

من طرف المجلس  يلنص الدستور مدى مطابقة لالعضویة، نظرا لخضوع القانون العضوي لمراقبة

.)154(الدستوري قبل صدوره

من 46والمادة الجدیدمن التعدیل الدستوري145/1: بالعودة إلى نص المادة الشروط الزمنیة-

یوما الموالیة لتاریخ إقراره.30ب: فإنه حدد المدة الزمنیة 12-16القانون العضوي رقم 

إخطار المجلس الدستوري-2

یعرف الإخطار على أنه ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوریا بطلب موافقة 

المجلس الدستوري حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة، ویكون ذلك عن طریق 

الحالي من التعدیل الدستوري 187توجیه رسالة من الجهة المخولة بالإخطار حسب نص المادة 

مجلس الدستوري، بغرض إبداء هذا الأخیر رأیه في مدى مطابقة أو دستوریة النص إلى رئیس ال

.)155(المعروض للدستور

.275مرجع سابق، جعفري نعیمة،-153

، مرجع سابق.1996، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 141أنظر المادة -154

وأثره على النظام 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة  ،مینرة  ير بلوغ-155

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع القانون العام ،تخصص القانون  السیاسي

  .239ص.  ، 2014الدستوري ،جامعة محمد جیضر،بسكرة،
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وآلیة إخطار المجلس الدستوري هي وسیلة یتمكن من خلالها رئیس الجمهوریة باستغلالها 

على القوانین الصادرة عن البرلمان، إذ یتولى المجلس الدستوري مهمة الرقابة على للاعتراض

.)156(دستوریة القوانین ومدى مطابقتها للدستور

بالرجوع إلى الجانب العضوي والجانب الوظیفي، یتبن لنا مدى تدخل رئیس الجمهوریة، 

وذلك من خلال السلطات التي یتمتع بها من حیث الجانب العضوي والوظیفي.

عضو وذلك طبقا لنص المادة 12: یتشكل المجلس الدستوري من من حیث الجانب العضوي- أ

، الذي یتشكل من تسعة أعضاء، ویستوجب أن تتوفر 2016من التعدیل الدستوري لسنة 183

أغفل 1996، في حین أن دستور )157(مجموعة من الشروط في الأعضاء المعینین أو المنتخبین

هذا المجال بسلطة التعیین، إذ یعین رئیس المجلس هذا الجانب، إلا أن رئیس الجمهوریة یتمتع في

من الدستور، إذ 184/3سنوات، وهذا وفقا لنص المادة 08ونائب رئیس المجلس الدستوري لمدة 

یتولى رئیس المجلس مهمة إقتراح وتعیین الموظفین على مستوى المجلس،  وهو ما یترتب علیه 

ل رئیس الجمهوریة، وهذا ما یؤدي إلى نشوء علاقة تبعیتهم لرئیس المجلس ونائبه المعینین من قب

.)158(تبعیة بین الموظفین ورئیس المجلس ونائبه

هي القواعد الخاصة بتنظیم عمل المجلس الدستوري، یؤكد أكثر هذه العلاقة والتبعیةوما

.)159(إذ یتم تحدیدها من طرف المجلس نفسه

، ولعل مایثیر 1996من التعدیل الدستوري لسنة 189وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 182التساؤل هو صیاغة المادة 

، على أن المجلس الدستوري هیئة مستقلة، لذلك ینبغي على المؤسس الدستوري حتى وإن 1996

، مرجع سابق.1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون رقم 182أنظر المادة -156

  .هنفسالقانونمن 183أنظر المادة -157

.261مرجع سابق، ص. جعفري نعیمة، -158

، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري 1989أوت  07، المؤرخ في 134-89المرسوم الرئاسي رقم -159

، 2002ماي 16المؤرخ في 157-01والقانون الأساسي لبعض موظفیه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

أفریل 05المؤرخ في 105-04، والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2002ماي 19الصادرة بتاریخ 36عدد(.ج.ج.د.ش،ج.ر

.2004أفریل 07) الصادرة بتاریخ 21، ج.ر عدد (2004
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في تعیین رئیس المجلس الدستوري ونائبه، فإن ینبغي علیه أن ینص على تدخل رئیس الجمهوریة 

تحدید قواعد تنظیم عمل المجلس وفقا لقانون أساسي، من أجل ضمان هذه الاستقلالیة مثلما فعل 

المؤسس الدستوري الفرنسي.

1996من التعدیل الدستوري لسنة 187بالعودة لنص المادة ∶الوظیفي بالجانمن حیث–ب

یظهر أن المؤسس الدستوري وزع سلطة الإخطار على رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان، 

عضوا في مجلس الأمة، إلا أن رئیس الجمهوریة )30(نائبا، أو )50(كما یمكن إخطاره من قبل 

یتمیز وینفرد بسلطة الإخطار التي تتعلق بمجال القوانین العضویة والنظامین الداخلیین، لغرفتي 

البرلمان.

: یفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانین العضویة للدستور في مجال القوانین العضویة-

، وذلك برأي وجوبي بعد التعدیل الدستوري الجدیدمن141قبل صدورها، وهذا وفقا لنص المادة

أن یخطره رئیس الجمهوریة.

المجلس الدستوري بأن النظام صرحفإذ∶النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمانفي مجال -

الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان، یحتوي على حكم غیر دستوري، لذلك فإن هذا الحكم لا یعمل 

إلا بعد التصریح من هذا الأخیر بمطابقتها للدستور، كما أن التعدیل یخضع أیضا المعني بالأمر، 

بصفة عامة ومجلس الأمة خاصة، ، وهذا ما یؤدي إلى عرقلة عمل البرلمان )160(لهذه الرقابة

.)161(بالتالي یشكل مساسا بمبدأ استقلالیة البرلمان في وضع نظامه الداخلي

سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار القانون -3

یصدر «التي نصت على أنه: الحالي من التعدیل الدستوري144/1طبقا لنص المادة 

».یوما، إبتداءا من تاریخ تسلیمه إیاه...30رئیس الجمهوریة القانون في أجل 

مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءات المهنیة للمحاماة، "المجلس الدستوري: التنظیم والاختصاصات"، علواش فرید،-160

, منشور على الموقع الالكتروني الآتي:113-111جامعة محمد خیضر ، بسكرة، ص. ص.)، 05عدد (

- FDSP.WWW. UNIV.BISKRA. DZ. Consulté le 19/05/2017.20 :30.

مذكرة مذكر لنیل شهادة ، 1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور منصر نسیم، خالدي حكیمة،-161

، 2014العلوم السیاسیة، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر، كلیة الحقوق

  .48ص. 
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یتبین لنا من خلال نص هذه المادة أن الإصدار هو حق شخصي لرئیس الجمهوریة دون 

من التعدیل 187أن یكون لسلطة أخرى ممارسته وفقا لمیعاد الإخطار حسب نص المادة 

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس «التي تنص على أنه: الحاليالدستوري 

لشعبي الوطني أو الوزیر الأول.مجلس الأمة أو رئیس المجلس ا

وذلك للفصل في مدى ».عضوا في مجلس الأمة...30نائبا أو 50كما یمكن إخطاره من 

دستوریة القانون، لكن على الرغم من وجود المجلس الدستوري المختص بالسهر على إحترام 

مجلس الدستوري الدستور، أما الإصدار یعد سلطة تقدیریة في ید رئیس الجمهوریة لأن تدخل ال

لیس له أي فعالیة إلا في حالة ما إذا قام رئیس الجمهوریة بتغییر الأحكام التي جاء بها القانون 

الذي قدم له للإصدار، ففي هذه الحالة یتدخل المجلس الدستوري بعد الإخطار، حسب نص المادة 

المذكورة أعلاه.187

أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار قانون تأتي مرحلة النشر، وهي عملیة مادیة یقصد وبعد

بها إخطار الجمهور بنفاذ القانون في تاریخ محدد، أي إبلاغ القانون إلى الكافة وإعلامهم بأحكام 

.)162(هذا التشریع، إذ لا تكیف إلا بمعلوم

ن اختصاص رئیس وما نلاحظه هو أن المؤسس الدستوري لم یتحدث بصراحة ع

من الدستور السالفة الذكر لم 144الجمهوریة في عملیة نشر القوانین، فبالنظر إلى نص المادة 

تشر إلى النشر، بل اكتفت بعبارة "یصدر"، وعلق في هذه المسألة " الدكتور بوقفة عبد االله" أن 

یجة النشر للقانون لكي التطور الدستوري أغفل عبارة نشر القوانین، إلا أن الإصدار یتطلب بالنت

.)163(تدخل حیز التنفیذ

.179مرجع سابق، ص. لونیسي ججیقة،-162

–القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري بوقفة عبد االله،-163

، ص. 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الوظیفیة بین البرلمان والهیئة التنفیذیة،، العلاقة-دراسة مقارنة

243.
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في المبادرة التشریعیة الأولتدخل الوزیر -ثانیا

في ذلك وهذا  الأوللا یستحوذ البرلمان بالمبادرة التشریعیة بل وتشاركه الحكومة و الوزیر 

أعضاءو النواب و الأولمن الوزیر لكل«الجدیدي دستور التعدیلالمن136حسب نص المادة 

.حق المبادرة بالقوانینالأمةمجلس 

)20) نائبا أو عشرون (20للمناقشة ،إذ قدمها عشرون(تكون اقتراحات القوانین  قابلة

.»أدناه137عضوا في مجلس اأمة في المسائل علیها في المادة 

، ونواب المجلس الشعبي الوطني الأمةمجلس وأعضاء)،الأولیحق لحكومة (الوزیر  أي

بقدر كبیر من الحریة في المبادرة الأولي یظهر تمتع الوزیر لالمبادرة التشریعیة لكن الواقع العم

 :ذلك فيالتشریعیة ویتدخل 

التي تلحق مشاریع القوانین:الشكلیةالقیود -1

تعرض مشاریع "«الدستور من136/3المادة أوردتهالتشكیلیة حسب ما القیودوتتمثل هذه 

حسب الحالة مكتب الأولالوزیر یودعها مجلس الدولة ثم  رأيالقوانین على مجلس الوزراء بعد 

.»الأمةمجلس ومكتبمجلس الشعبي الوطني 

الوزراء بعد اخذ فمن خلال نص المادة یتضح انه یتم عرض مشاریع القوانین على مجلس 

مجلس الدولة. رأي

وأیضا)164(الدولة  سالمتعلق بمجل01-98العضوي القانونمن 04لمادة استنادا لنص

مشروع القانون وجمیع عناصر إرسالیتم فانه )165(،261-98من المرسوم التنفیذي 03المادة 

موضوع الحول رأیةالعامة لمجلس الدولة، الذي یعطي إلىالأمانةالعامة للحكومة الأمانةالملف من 

.ج.ج.د.ش،ر جبمجلس الدولة المتعلق1998ماي 30، مؤرخ في 01-98من القانون العضوي 04انظر المادة -164

جویلیة  26المؤرخ في 11-13بالقانون العضويوالمتمم، المعدل1998جوان1في  ة، صادر 37عدد 

. 2011أوت  3صادرة في 43ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2011

المتعلق بتحدید أشكال و إجراءات 1998أكتوبر 29مؤرخ في 261-98من المرسوم التنفیذي رقم 03انظر المادة -165

  . 1998أوت  30، صادرة في 64 عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،مجلس الدولةأمامالمجال الاستشاري هاوكیفیات
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م أكان مشروع الحكومة له طابع استعجالي  إذاالمقدم من طرف الحكومة وفقا حالتین بحسب ما 

)166(لا

)167(في الحالة العادیة: یتداول لدراسة مشاریع القوانین في شكل جمعیة عامة .-

، وهذا الأقلمستشارین على أربعةفي الحالة الاستثنائیة:تتولى اللجنة الدائمة دراسة غرفة، و -

سابق الذكر.13-11من القانون العضوي 38علیه المادة ما نصت

العام  إلىالأمینفي شكل تقریر نهائي یرسله رأیهوفي كلتا الحالتین یبدي مجلس الدولة 

به خاضعا الأخذعدم  أومجلس الدولة الأخذبرأيللحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة، لكن یبقى 

.)168(12-16من القانون العضوي رقم 19ص المادة لسلطة التقریریة للحكومة، و هذا حسب ن

إمكانیة سحب مشاریع القوانین-2

سحب النص ی أيمن التعدیل الدستوري الحالى 138من المادة  08الفقرة  لأحكاممراعاة 

 إنمن نص المادة یمكن لحكومة 07طبقا للفقرة ر الحكومة المجلس الشعبي الوطني تخطلم  إذا

یصادق علیها المجلس  أنوقت قبل  أيتسحب مشاریع القوانین التي قدمتها للغرفتین البرلمان في 

القانون لم یفرض على الحكومة وقت معین لتبدي  أننوهو ما یضمالأمةالشعبي الوطني ومجلس 

)169(رغبتها في سحب مشروع القانون .

اقتراح القوانین قبل التصویت أصحابكما یمكن سحب اقتراحات القوانین من قبل مندوبي 

و الحكومة بذلكالأمةكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس  إعلامعلیها مع أو المصادقة 

)170(الدورة . أعمالویترتب عن هذا السحب حذف النص من جداول 

.225، ص سابقمرجعمركز مجلس الأمة ،،خرباشي عقیلة-166

، مرجع سابق. 01-98لعضوي رقممن القانون ا 37و  35انظر المادة -167

من  137و 136، علاوة الشروط المنصوص علیها في المادتین 12- 16 رقم  من القانون العضوي19المادة -168

».كل مشروع او اقتراح قانون بعرض أسباب، ویحرر نصه في شكل موادیرفق «الدستور 

نفسه.من القانون 21/1انظر المادة -169

، مرجع سابق.12-16العضوي رقم من القانون21/2انظر المادة -170
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المطلب الثاني

مدى سلطة مجلس الأمة في المصادقة على القانون

الحق بدراسة مشاریع ،لكل من غرفتي البرلمانأعطى المؤسس الدستوري الجزائري 

للفصل فیها بالقبول أو الرفض، كما أن المؤسس الدستوري ،واقتراحات القوانین المعروضة علیهما

رغم مصادقة كل من غرفتي البرلمان علیه ،أن القانون لا یدخل حیز التنفیذ،كرس قاعدة مفادها

ولتحدید سلطة مجلس الأمة في المصادقة على القانون، فإنه )،171(وفقا للأشكال المقررة قانونا

ول)، وكذلك الأفرع الیستلزم منا البحث في تحدید سلطة مجلس الأمة في ضبط جدول أعماله (

فرع ال)، وإمكانیة الخلاف بین الغرفتین (يثانالفرع السلطته في المناقشة والتصویت على القانون (

.ثالث)ال

الفرع الأول

سلطة مجلس الأمة في ضبط جدول أعمالهحدود 

تتباین الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة حول حدود سلطة الغرفة الثانیة (مجلس الأمة) في 

تحدید جدول أعمالها، فبعض الدول أعطت للغرفة الثانیة حق تحدید جدول أعمالها، والبعض 

.)172(الآخر تتدخل الحكومة في ذلك

التعدیل  ولا في  1996الجزائري، فإنه لم ینص في دستور أما بالنسبة للمؤسس الدستوري 

الحالي على تنظیم أعمال مجلس الأمة، غیر أنه تم تنظیمه بموجب القانون العضوي  يالدستور 

 18و 15، وذلك طبقا لنص المادتین 12-16المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  02-99رقم 

مال المجلس والذي یكون كالآتي:منه، وعلیه تتدخل الحكومة في ضبط جدول أع

لنیل شهادة الدكتوراه في  القانون أطروحةالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري،شریط ولید،-171

.262، ص. 2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.237مرجع سابق، ص. جعفري نعیمة، -172
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تحدید جدول الأعمال وفق أولویة الحكومة -أولا

لتحكم سواء بالنسبة أن تحدید جدول الأعمال هو ترجمة حقیقیة، "فیلیب أردن" یرى الأستاذ 

بالإطلاع على أحكام المادة )173(خضوعه للجهاز التنفیذيل رلمان في تنظیم أعماله بنفسه، أوالب

یجتمع مكتب الغرفتین وممثل الحكومة «والتي نصت على: 12-16من القانون العضوي رقم 15

في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول في بدایة دورة البرلمان، لضبط 

».جدول أعمال الدورة، تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة

یظهر تمتع الحكومة بترتیب نقاط جدول الدورة وفقا لما تراه الحكومة وممثلیها حسب 

الأولویات التي أدرجتها في برنامجها، والأمر الذي یجعل غرفتي البرلمان في موقف ضعیف، وفي 

، والتي لها الحق في إدراج أي مشروع قانوني ترغب فیه.)174(حالة شبه خضوع تام للحكومة

یل ترتیب جدول الأعمالحق تعد-ثانیا

للحكومة حق تعدیل جدول الأعمال بما یناسبها، حیث یمكن لها الدفع باستعجال مواضیع 

.)175(جدیدة وإدخالها في جدول أعمال الدورة الخارجیة

السالف الذكر، على إمكانیة 12-16من القانون العضوي رقم 25نصت المادة كما

التسجیل في جدول أعمال جلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد للجنة بشأنه في أجل شهرین من 

تاریخ الشروع في الدراسة، بناءا على طلب الحكومة، وموافقة مكتب المجلسین.

ول أعمال الجلساتتدخل الحكومة في إعداد جد-ثالثا

ضي بتدخل الحكومة مرة أخرى، لكن لیس تقیمن القانون نفسه والذي 17طبقا لنص المادة 

في ضبط جدول أعمال الدورة، إنما یتدخل في ضبط جدول أعمال الجلسات، حیث نصت على 

«أنه .»یضبط المكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها:

173 -ARADAN Philippé˒ institution politiques et droit constitutionnel˒ 18éme édition, Ed / L.G.D.J˒ paris˒ 2006˒ 

p.560.

بحث مقدم لنیل شهادة عي في النظام الدستوري الجزائري، یدور السلطة التنفیذیة في العمل التشر قاوي إبراهیم،-174

.34، ص. 2002الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، 

یمكن للحكومة ، حین إیداع مشروع قانون أن «، تنص على أنه: 12-16من القانون العضوي رقم 16المادة -175

».تؤكد على استعجالیته
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نص هذه المادة یتبین لنا أن مكتب مجلس الأمة یتمتع بالاستقلالیة في ضبط باستقراء

جدول أعمال جلساتها، أما الحكومة فلا تتدخل في ذلك، إنما تستشار فقط.

إذ أن تدخل الحكومة في ضبط جدول أعمال  لعكسا لكن بالنظر إلى الواقع العملي یتبین

الجلسات، إذ أصبح هذا الاختصاص بیدها رغم أن النص القانوني استخدم مصطلح التشاور، 

.)176(ویرجع سبب هذا لكون الحكومة هي المتفوقة میدانیا في المبادرات التشریعیة

الفرع الثاني

سلطة مجلس الأمة في التصویت على القانون ومناقشته

مع مراعاة «فإنها تنص على: الجدیدمن التعدیل الدستوري138ادا لنص المادة إستن

أعلاه، یجب أن یكون كل مشروع أو إقتراح قانون موضوع 137أحكام الفقرة الأولى من المادة 

مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي حتى تتم المصادقة 

».علیه...

أن المؤسس الدستوري 137عبارة "مراعاة أحكام الفقرة الأولى" من المادة یفهم من خلال 

لس الأمة مجموعة من المشاریع والقوانین التي تودع لدى مكتب مجلس الأمة فقط دون خص لمج

المجلس الشعبي الوطني، وهي المشاریع المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي، 

ه الحالات، تودع المشاریع للمناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ثم تتم وباستثناء هذ

.138/1في نص المادة ″التولى″كلمة على المصادقة من طرف مجلس الأمة، وهذا ما تم تأكیده

وعلیه فما هي شروط النص القانوني الخاضع للمصادقة على مستوى مجلس الأمة؟ 

تنصب «فإنها تنص على أنه: 1996التعدیل الدستوري لسنة من 4إلى138/2فبالرجوع لنص المادة 

مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي یعرضه علیه 

الوزیر الأول أو على النص الذي صادق علیه مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في 

».أعلاه... 137المادة 

دار ، 1996نوفمبر 28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل: خرباشي عقیلة،-176

  .41- 40ص. مرجع سابق،ص ،،2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
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یلي:مایفهم من نص هذه المادة 

تصویت مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني باستثناء - أ

حیث تنصب مناقشة مجلس الأمة على النص :137الحالات المنصوص علیها في المادة 

؛ أي حسب نوعیة المشاریع وهذا )177(المحال إلیه من طرف المجلس الشعبي الوطني بحسب الحالة

التي تنص على أنه: السابق الذكر 12-16من القانون العضوي رقم 39/1ما تم تأكیده في المادة 

تباشر المناقشة في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة على النص «

».القانوني...

یتضح من خلال هذه المادة أن مجلس الأمة یناقش اقتراحات ومشاریع القوانین حسب 

الممنوح له وخارجه یكون من حق المجلس الشعبي الوطني وهذا الحالة أي ضمن الاختصاص 

السالف الذكر. وبالتالي فإن مجلس الأمة یتعامل 12-16من القانون 20وفقا لنص المادة 

بطریقة مباشرة مع المبادرة التشریعیة.

: فالمصادقة مصادقة مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني- ب

التي تنص على 2016لسنة من التعدیل الدستوري 138/4حالتین وفقا لنص المادة تكون في 

وفي كل الحالات، یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي «أنه: 

الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، أو بالأغلبیة المطلقة 

من القانون العضوي 41وهذا ما أشارت إلیه أیضا المادة ».القوانین العضویةبالنسبة لمشاریع 

السالف الذكر. 12-16رقم 

إجراءات المصادقة على النص: یرسل رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، -

أیام مع إشعار الوزیر 10الأخرى في أجل حسب الحالة بالنص المصوت علیه إلى رئیس الغرفة 

.)178(لأول بهذا الإرسالا

من التعدیل 137/1المشار إلیه في المادة المبادرة التشریعیة المخصصة لمجلس الأمة یقصد بعبارة "حسب الحالة"-177

الدستوري الجدید.

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم 42أنظر المادة -178
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تنطلق المناقشة والتصویت على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب 

الحالة على النص المصوت علیه من قبل الغرفة الثانیة بالاستماع إلى ممثل الحكومة وإلى مقر 

اللجنة المختصة،ثم إلى المتدخلین حسب ترتیبهم المسبق.

الوطني أو مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشة أو یقرر مكتب المجلس الشعبي

أما الشروع في المناقشة )179(المصادقة على النص بكامله إذا لم یكن محل ملاحظات أو توصیات

بمادة، بعدها یتخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من فیكون مادة 

كل غرفة على النص الذي صوتت علیه الغرفة ممثل الحكومة واللجنة المختصة بعد أن تصادق

.)180(الأخرى

من لتعدیل الدستوري، یتبین لنا أن مجلس الأمة یتمتع  138و 112باستقراء نص المادتین 

، فقد )181(بكامل الصلاحیات التي یتمتع بها المجلس الشعبي الوطني في ممارسة السلطة التشریعیة

من 28ني لمجلس الأمة، وهذا ما أكدته نص المادة منح الدستور حق التعدیل على النص القانو 

أعلاه یحق للجنة 20مع مراعاة أحكام المادة «على أنه: 10-16القانون العضوي رقم 

المختصة وللحكومة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقدیم اقتراحات 

.»دراسةوتعدیلات على مشروع أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة لل

الفرع الثالث

إمكانیة الخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني

إن التباین بین المجلسین(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في إطار الظروف 

القانونیة التي یتشارك مع وجود كل منهما للمناقشة والتصویت والمصادقة على النصوص 

التشریعیة أمرا متوقعا، وإلا صار مجلس الأمة مجرد غرفة للمناقشة الشكلیة والمصادقة على 

یعرضها علیه  المجلس الشعبي الوطني، وفي هذا السیاق نطرح تساؤل النصوص القانونیة التي

نفسه، مرجع سابق.من القانون 39أنظر المادة -179

.الفقرة الأخیرة، من القانون نفسه39أنظر المادة -180

.55مرجع سابق، ص. عمیر سعاد،-181
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والمجلس الشعبي الوطني (أولا) وكیفیة حل الاختلاف بینهما الخلاف بین الأمةحول طبیعة 

(ثانیا).

طبیعة الخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني -أولا

خلال نص المادة منالمجلسین بین لمسألة الخلافتعرض المؤسس الدستوري الجزائري

في حالة حدوث خلاف بین «التي نصت على أنه: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 138/5

الغرفتین، یطلب الوزیر الأول اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا 

».الغرفتین...

ونواب الأمةفي وجهات النظر بین أعضاء مجلس الاختلافوالمقصود بعبارة الخلاف هو 

المجلس الشعبي الوطني حول النص القانوني المصوت علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني كما 

مجلس الأمة على النص، إذ أن موافقة هذا الأخیر لا یترك باعتراضمرهون الاختلافأن إثارة 

.)182(للاختلافمجالا 

حالات على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي فمجلس الأمة یصادق في كل ال

وذلك الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، أو بالأغلبیة المطلقة 

.)183(بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

فإن مجلس الأمة یستطیع أن یوافق 1996من دستور 120/4مقارنة بنص المادة 

ویصادق أو أن یعارض بأغلبیة ثلاثة أرباع من أعضائه على النص المقدم إلیه من المجلس 

الشعبي الوطني.

كیفیة حل الاختلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني-ثانیا

فإنها جعلت مهمة حل الحالى من التعدیل الدستوري138/5إلى نص المادة استنادا

الاختلاف من بین صلاحیات اللجنة المتساویة الأعضاء، أما فیما یخص تحدید أحد أعضائها 

السالف الذكر، حیث تناول هذا القانون في الفصل الرابع، 12-16كفلها القانون العضوي رقم 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري،شامي رابح، حمو عبد االله،-182

.71، ص. 2012لمسان، الجزائر، المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، ت

، مرجع سابق. 1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون 138/4أنظر المادة -183
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إن دراستنا تتمحور حول منه وعلیه ف 98إلى  88وبعنوان اللجنة المتساویة الأعضاء من المادة 

تحلیل هذه النصوص القانونیة.

«على أنه12-16من القانون العضوي 89تنص المادة  یحدد عدد ممثلي كل غرفة في :

».اللجنة المتساویة الأعضاء بعشرة أعضاء

اللجنة المتساویة الأعضاء لا یعقد إلا بطلب من الوزیر الأول، الذي یبلغ إلى اجتماعإن -

إقتراح نص  طلبمن تاریخ تبلیغ یوما 15رئیس كل غرفة على أن تجتمع اللجنة في أجل أقصاه 

یوما، كما تجتمع اللجنة 15یتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنتهي نقاشات اللجنة في أجل 

ن كل نص قانوني بالتداول إما في مقر المجلس الشعبي الوطني أو في أبشالمتساویة الأعضاء 

.)184(مقر مجلس الأمة

في النظام الداخلي الإجراءاتتدرس اللجنة الأحكام محل الخلاف التي أحیلت علیها حسب 

التي تجتمع اللجنة في مقرها، بعدها تقترح اللجنة تقریر حول نص الحكم أو الأحكام محل 

، 1996من التعدیل الدستوري لسنة 138) من المادة 5و4مراعاة أحكام الفقرتین (الخلاف، ومع

في  الاجتماعاتبعدها یبلغ تقریر اللجنة إلى الوزیر الأول من قبل رئیس الغرفة التي عقدت اللجنة 

.)185(مقرها

تتدخل الحكومة بعرض النص الذي أعدته اللجنة على الغرفتین للمصادقة علیه مع احترام 

من الدستور، أما في حالة إذا لم تتوصل الغرفتین لحل 138الإجراءات الواردة في نص المادة 

الخلاف على أساس نتائج مقترحة للجنة المتساویة الأعضاء، إلى المصادقة على نص واحد، وإذا 

لخلاف بین مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، فهنا یمكن للحكومة أن تتدخل بطلب استمر ا

من المجلس الشعبي الوطني للفصل نهائیا، وفي هذه الحالة، یأخذ هذا الأخیر بالنص الذي أعدته 

اللجنة، وإذا تعذر ذلك بالنص الأخیر الذي صوت علیه، وإذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي 

، مرجع سابق12-16من القانون 90أنظر المادة-184
.القانون نفسهمن 95أنظر المادة -185
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من التعدیل الدستوري لسنة 138/8ذلك، یسحب النص، وذلك استنادا لأحكام المدة الوطني ب

1996)186(.

وما یمكن ملاحظته هو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أعطى للحكومة دورا كبیرا في 

مسالة حل الخلاف بین المجلسین، إذ یظهر ذلك في أمرین:

بطلب من الحكومة.اللجنة المتساویة الأعضاء لا یكون إلا اجتماع-

یجب موافقة الحكومة على أي تعدیلات یدخلها كل من المجلسین على النص المقترح من -

.)187(طرف اللجنة المتساویة الأعضاء

، مرجع سابق12-16من القانون 79أنظر المادة -186

.255مرجع سابق، ص. مراد،بقالم -187
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المبحث الثاني

السلطة التنفیذیةالأداء الرقابي لمجلس الأمة على أعمال 

الرقابة البرلمانیة على أنها تلك الرقابة المتخصصة التي تضطلع بها الهیئات البرلمانیة تعتبر

یات الرقابیة المقررة في المتخصصة دستوریا على أعمال السلطة التنفیذیة، ویكون ذلك بواسطة الآل

.)188(الدستور

المتضمن 01-16من القانون رقم 113المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادة لقد نص

على سلطة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في 1996التعدیل الدستوري لسنة 

من الدستور، وعلى هذا الأساس نتساءل عن الأداء الرقابي لمجلس الأمة 155-151-98-94المواد 

مطلب البصفة مباشرة في (على أعمال الحكومة عن الآلیات الرقابیة التي تترتب عنها مسؤولیة الحكومة 

).ثانيالمطلب ال)، والآلیات التي تترتب عنها مسؤولیة الحكومة بصفة غیر مباشرة في (الأول

المطلب الأول

ها مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرةالآلیات الرقابیة التي تترتب عن

لما حدده یقوم البرلمان بممارسة الرقابة على عمل الحكومة، ویكون ذلك بطبیعة الحال وفقا

بیان السیاسة ،الدستور، إذ منح هذا الأخیر للبرلمان آلیات تتمثل في مناقشة مخطط الحكومة

عن دور مجلس الأمة في هذا  النوع من الرقابة .ا ما یجعلنا نتسألوهذ العامة،

الفرع الأول

مناقشة مخطط عمل الحكومة (برنامج الحكومة)

یعد تقدیم البرنامج أمام البرلمان أول لقاء رسمي بین الحكومة والبرلمان، ویعرفه الاستاذان 

Pierre avrril وJean gicque:″ عام رسمي بین الحكومة اتفاقعلى أنه أول میثاق أو

.)189(″والبرلمان، یتم أساسه في نطاق أداء وعمل الحكومة

.229.صسابق،  ع، مرجأوصیف سعید- 188

، 2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري طارق عاشور،نقلان عن-189

والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة 

.48، ص. 2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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هذا الأساس سنبین دور كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في مناقشة مخطط  وعلى

عمل الحكومة.

تقدیم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني -أولا

، الجدیدالمتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 94إلى نص المادة استنادا

من خلال هذه المادة یتبین لنا أنه یقدم الوزیر الأول ،1996من دستور 80والتي تقابلها المادة 

مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، وذلك قبل أن یشرع في العمل، 

ویجوز للمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة تتناول جمیع الجوانب والمجالات 

یة، بالإضافة إلى خطة العمل ووسائل تنفیذها، ویحق والمحاور الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماع

لنواب المجلس الشعبي الوطني أن یقترحوا ایة تعدیلات یرونها ضروریة حول هذا المخطط، ویجوز 

أخذ هذه الاقتراحات بعین الاعتبار ویكیف مخطط عمل حكومته على ضوئها، للوزیر الأول أن ی

.)190(كما یجوز له أن لا یأخذ بها

إختتمام المناقشة یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على مخطط عمل الحكومة، بعد 

إما بالموافقة أو الرفض.

في حالة الرفض-1

استقالةیقدم الوزیر الأول «على أنه:1996من التعدیل الدستوري لسنة 95تنص المادة 

الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني.

».یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیر أول حسب الكیفیات نفسها

لمجلس الشعبي إذا لم تحصل من جدید موافقة ا«من الدستور نفسه تنص على: 96كذلك المادة 

الوطني ینحل وجوبا.

المجلس الشعبي الوطني، انتخابالحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة تستمر

».وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

، 1945ماي 08منشورات جامعة النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، ناجي عبد النور،-190

.194، ص. 2006قالمة، 
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إذ یكون بقاء الحكومة إبتدائیا ونهائیا مرهونا بموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط 

.)191(عملها

في حالة الموافقة-2

الوزیر الأول عرضا عن برنامجه أمام مجلس الأمة، والهدف من ذلك هو إعلام یقدم

المجلس، ویمكن لهذا الأخیر بعد المناقشة أن یصدر مناقشة تتضمن ملاحظات واقتراحات.

45یعرض الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال أجل 

ومة، ولا یشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل یوم من التاریخ الموالي لتعیین الحك

لم یحدد كیفیة التبلیغ ولا أیام من تبلیغ المخطط للنواب، وهنا المؤسس الدستوري 7الحكومة بعد 

أجله.

أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في 10بعدها یتم التصویت علیه، ویكون في أجل أقصاه 

الجلسة.

الاكتفاء بتقدیم عرض حول مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة -ثانیا

إن مخطط عمل الحكومة الموافق علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني، وقبل الشروع في 

من 50تنفیذه لابد من عرضه على مجلس الأمة للإطلاع علیه دون مناقشته، فحسب نص المادة 

قدم الوزیر الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط ی«فإنه: 12-16القانون العضوي رقم 

عمل الحكومة خلال العشرة أیام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني علیه 

».من الدستور94وفقا لأحكام المادة 

، بل الأمةیتضح من خلال نص المادة أن الوزیر الأول لا یقدم مخطط عمله لمجلس 

الكبرى التي إطلع عن المخطط؛ أي الاكتفاء بقراءة الأهداف والمحاور یقتصر على تقدیم عرض

، وبالتالي الغرض منها هو )192(علیها النواب بكل تفصیلاتها وجزئیاتها ونقاشاتها، والموافقة علیها

.367مرجع سابق، ص. مولود دیدان،-191

البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة مجالات العلاقة الوظیفیة بین الغریب إیمان،-192

، جامعة الجزائر، یة الحقوق، فرع الدولة والمؤسساتمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، العمومیة، كل،2008

143، ص. 2011
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یعقل أن یصادق هذا الأخیر لاحقا على قوانین تتعلق لمجرد إعلام مجلس الأمة بمخطط عمل، إذ 

(مخطط) یجهله أو أن یكون بمقدوره الرقابة دون إستعلام مسبق عن مقاصد بتنفیذ برنامج 

.)193(وتصرفات الحكومة

الفرع الثاني

إمكانیة مجلس الأمة في إصدار لائحة على مخطط عمل الحكومة

لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري لمجلس الأمة إمكانیة إصدار لائحة، وهذا وفقا لنص 

یمكن لمجلس الأمة أن «، والتي نصت على أنه: 1996الدستوري لسنة من التعدیل94/4المادة 

حیث تعتبر هذه اللائحة وسیلة من بین الوسائل التي خولها الدستور لأعضاء ».یصدر لائحة

مجلس الأمة دورا في تقییم العمل الحكومي، ولكن الدستور لم یبین مضمون هذه اللائحة، بل 

، 2000، والنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 12-16ي رقم أسندها إلى كل من القانون العضو 

)،وآثار إصدارها ثانیا(وعلیه سنتطرق إلى شروط وإجراءات اللائحة (أولا)، ومضمون اللائحة 

(ثالثا).

شروط وإجراءات إصدار اللائحة -أولا

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، یشترط لقبول اقتراح لائحة أن 72لنص المادة طبقا

عضوا، ویجب أن تودع من مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة 20تكون موقعة من قبل 

ساعة من تقدیم العرض.48بعد 

من49/2وبین المادة 12-16من القانون العضوي رقم 49/4فإذا قارنا بین نص المادة 

نجد أن هذا الأخیر نص على أنه یمكن لمجلس الأمة أن یصدر 02-99القانون العضوي رقم 

والتي تتناول الحدیث عن بیان  55إلى  52لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 

في إجراءات إصدار لائحة، یمكن القول أنها تتشابه  02- 99رقم  السیاسیة العامة، أي أن القانون 

.)194(وإجراءات مناقشة بیان السیاسة العامة لدى المجلس الشعبي الوطنيفي شروط

.117مرجع سابق، ص. شاهد أحمد،-193

.299مرجع سابق، ص. مركز مجلس الأمة،خرباشي عقیلة،-194
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اكتفى بالقول: یمكن للمجلس إصدار لائحة، أي 12-16في حین أن القانون العضوي رقم 

أنه لم یفصح عن الإجراءات الواجب إتباعها.

مضمون اللائحة-ثانیا

یكون هذا  أنیمكن لذا ومضمونهافي حقیقة الأمر لا توجد نصوص قانونیة واضحة تبین 

:لاحتمالینالمضمون خاضعا 

حول برنامج الحكومة منذ تأسیسه كانت فكان "أول لائحة" أصدرها مجلس الأمة إما التأكید:-1

، زكى فیها 2004ماي 25، وذلك بتاریخ 2004ماي 26المؤرخة في یوم 04-01اللائحة رقم 

، بعد أن قدمه 2004أفریل 8الرئاسیةالانتخاباتالمجلس برنامج الحكومة الجدیدة المنبثقة عن 

بلغ عدد المتدخلین في رئیس الحكومة، وتمت دراسته من طرف أعضاء مجلس الأمة، حیث

.)195(متدخلا من بین عدد الحاضرین53جلسات مناقشته 

: فهذا الرفض یصعب تحقیقه بحكم أن عدد أعضاء مجلس إما رفض مخطط عمل الحكومة-2

هؤلاء الأعضاء معینون من طرف رئیس الجمهوریة، 1/3عضو، كما أن ثلث 144الأمة هو 

، )196(الأخیرعمل الحكومة، وینسق هذا الأولالوزیر استشارةوكذلك یعین أعضاء الحكومة بعد 

الأعضاء 2/3وبالتالي أي لائحة معارضة لمخطط عمل الحكومة ستكون من بین ثلثي 

المنتخبین، إلا أنه بالمقابل تكون أغلبیة هؤلاء منتمین للأحزاب المشكلة للأغلبیة البرلمانیة، والتي 

دي إلى صعوبة إصدار لائحة من مجلس الأمة، تتشكل منها الحكومة، وهذا بطبیعة الحال یؤ 

یتضمن رفض مخطط عمل الحكومة.

الآثار المترتبة عن إصدار لائحة -ثالثا

بعد عرض مخطط الحكومة على مجلس الأمة یمكن للأعضاء أن یصوتوا على اللائحة 

لأنها إثر ذلك، وعلى الرغم من أن هذه اللائحة لیس لها أي أثر قانوني على مصیر الحكومة، 

مجلة الفكر البرلماني، لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة (قناعات مواقف ودلالات)"،"الوثائق البرلمانیة -195

.189-183'، ص. ص. 200العدد السابع ، دیسمبر 

، مرجع سابق.1996المتضمن التعدیل الدستوري سنة 01-16من القانون رقم 93أنظر المادة -196
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، لأن التصویت، یبقىدون دلالة سیاسیة، إذ سبق أن تحصلت على ثقة المجلس الشعبي الوطني

.)197(تتراوح هذه الآثار بین الأهمیة، وبین نظر الحكومة لملاحظات مجلس الأمة

الفرع الثالث

ضعف المساهمة السیاسیة لمجلس الأمة في بیان السیاسة العامة

یعتبر بیان السیاسة العامة السنوي وسیلة إبلاغ ذات أهمیة بالغة مقدمة من الحكومة 

،وبما  وذلك قصد إحاطتهم علما بما تم تنفیذه في غضون سنة من تقدیم البرنامجلأعضاء البرلمان، 

، وكذلك الآفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها، وكذلك الصعوبات زالإنجا هو في طور

.)198(لتي إعترضتهاا

إذا كان هذا هو التعریف لبیان السیاسة العامة، فإننا نتساءل عن إمكانیة تقدیم هذا الأخیر 

أمام مجلس الأمة (أولا)، وعلى استحواذ المجلس الشعبي الوطني على التصویت بالثقة، وعلى 

ملتمس الرقابة (ثانیا).

مجلس الأمةإمكانیة تقدیم بیان السیاسة العامة أمام  -أولا

فإنهاالجدید الدستوري المتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم 98/7حسب نص المادة 

،و هذا ویفهم من هذا أن الحكومة غیر ملزمة دستوریا بتقدیم السیاسة العامة"یمكن" استعملت كلمة 

وبالتالي نتسأل غن ،رتبط بالسلطة  التقدیریة للحكومةیعني أن تقدیمه لمجلس الأمة  یكون م

.لعرض هذه المسألة أمام مجلس الأمة ةالآثار المترتب

بالسلطة التقدیریة للحكومةارتباط تقدیم السیاسة العامة -1

طبقا «التي تنص على أنه: 12-16من القانون العضوي 50إلى نص المادة إستادا

تقدم بیان عن السیاسة العامة الفقرة الأخیرة من الدستور یمكن للحكومة أن 98لأحكام المادة 

».أمام مجلس الأمة

.106، ص. 99مرجع سابق، ص، شامي رابح، حمو عبد االله،-197

.120مرجع سابق. ص. العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة،-198
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تعطي كامل السلطة التقدیریة للحكومة في عرضها البیان الحكومي أمام مجلس الأمة، لكن 

.)199(السیاسة العامة السنوي إلى مجلس الأمة في الحالات التالیةبیانتقدیم یمكن للحكومة

البیان السنوي من المجلس الشعبي الوطني دون أن یتبعه طلب التصویت بالثقة أو إیداع تقدیم-

ملتمس الرقابة.

تقدیم البیان السنوي للمجلس الشعبي الوطني وتقدیم طلب للتصویت بالثقة، والحكومة نالت ثقة -

النواب.

2/3صل على موافقة للمجلس الشعبي الوطني وإیداع ملتمس الرقابة لم یحتقدیم البیان السنوي -

من النواب.

ورغم توفر هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلا ان تقدیم بیان السیاسة العامة لمجلس الأمة یبقى من 

صمیم السلطة التقدیریة للحكومة، ولا شيء یرغمها على ذلك.

السیاسة العامة أمام مجلس الأمةلعرض بیانالأثر السیاسي-2

فإنهما لم یحددا 12-16والقانون العضوي رقم 1996إلى التعدیل الدستوري لسنة بالعودة

ولو طریقة عملیة لتقدیم بیان السیاسة العامة على غرار المجلس الشعبي الوطني،  الذي یكون عن 

طریق المناقشة.

مة لكن على الرغم من تمتع الحكومة بسلطة إمكانیة تقدیم بیان السیاسة العامة لمجلس الأ

إلا أن الواقع العملي أثبت أن الحكومات الجزائریة، ومنذ تأسیسها لهذا المجلس لم ینفرد المجلس 

وإنما یتبعه ذلك العرض على مجلس الأمة في كل مرة.الشعبي الوطني بعرض البیان الحكومي 

عرضتإلى الیوم یتبین أن1998فإذا عدنا إلى تاریخ تأسیس مجلس الأمة لسنة 

الحكومات عرضت بیانها أمام مجلس الأمة.أربع

من طرف حكومة السید أحمد أویحي.1992البیان الأول: في دورة الخریف -

من طرف حكومة السید علي بن فلیس.2002البیان  الثاني: في دورة الخریف -

من طرف حكومة السید أحمد 2005جوان  9و  8البیان الثالث: عرض یومي -

  .132ص. مرجع سابق. العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة،-199
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.)200(عضو62الذي عقبته مناقشة عامة علنیة تم فیها تدخل أو یحي

من طرف حكومة أحمد أویحي .2010دیسمبر  19في ∶البیان  الرابع -

إستحواذ المجلس الشعبي الوطني بالتصویت بالثقة وملتمس الرقابة-ثانیا

سنویا تقدم الحكومة «التي تنص على أنه: 1996من دستور 84/1إستنادا لنص المادة 

.»إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة

وعلیه فإن الحكومة ملزمة بتقدیم بیان السیاسة أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما أكده 

بمناسبة عرضه لبیان السیاسة العامة لحكومته أمام المجلس الشعبي رئیس الحكومةالسید أویحي

ن حضورنا أمامكم الیوم هو قبل كل شیئ امتثال لواجب نصت أبقوله 2010الوطني في نوفمبر 

.)201(من الدستور لنقدم لكم بیان السیاسة العامة للحكومة84علیه المادة 

فإنه نجد أن المادة 1996من التعدیل الدستوري لسنة 98/1لكن مقارنة بنص المادة 

98/1وبهذا یكون نص المادة استهلت بكلمة "یجب" وتعني أن الحكومة ملزمة ولیس لها اختیار، 

.1996من دستور 84/1أوضح من نص المادة 

وعلیه فإن المجلس الشعبي الوطني یكون بذلك قد جمع بیده أكثر الوسائل الرقابیة الفعالة 

والمتمثلة في ملتمس الرقابة والتصویت بالثقة، وهما الآلیتان اللتان حرما منهما مجلس الأمة.

مفهوم ملتمس الرقابة على أنه عبارة عن لائحة یوقعها مجموعة من : یعتبر ملتمس الرقابة-1

النواب، تتضمن انتقادات لمسعى الحكومة، تختلف إجراءاتها ونتائجها عن اللوائح العادیة التي 

.)202(تعقب بیان السیاسة العامة

كما یمكن أن یترتب عن هذه «من الدستور فإنها تنص على أنه: 98/5طبقا لنص المادة 

».أدناه155-154-153طبقا لأحكام المواد المناقشة إیداع ملتمس الرقابة یقوم به المجلس 

)، 10، العدد (مجلة الفكر البرلمانيوقائع تقدیم بیان السیاسة العامة إلى مجلس الأمة (تحصیل، تقییم، وتوصیات)،-200

.143، ص. 2005أكتوبر 

مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثاني حول تنظیم السلطات السیاسیة في القانون الدستوري الجزائري،عباس عمار،-201

یان السیاسة العامة للحكومة بین الالتزام الدستوري والتقدیر السیاسي، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، الدساتیر العربیة، ب

.2014نوفمبر 07، منشورة في 2014اكتوبر 23-22جامعة معسكر، یومي 

.50مرجع سابق، ص. طارق عاشور،-202
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باستحضار نص المادة أعلاه نجد أنها حددت الشروط الواجب توفرها لملتمس الرقابة، وهذا 

من القانون  62ى إل 58من خلال المواد من الدستور، بالإضافة إلى ما أشارت إلیه المواد 

السالف الذكر.12-16العضوي رقم 

للوزیر الأول «من الدستور فإنها تنص على أنه: 98/5: حسب نص المادة التصویت بالثقة-2

أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة 

».الحكومةاستقالةالثقة، یقدم الوزیر الأول 

من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري قد خص الوزیر الأول بهذه الوسیلة دون یظهر

إجباره غیره من الوزراء، كما أنه منح له سلطة التقدیر في ذلك، فلا یملك النواب حق طلبه أو 

معینة:حالات علیه.وبالتالي فالحكومة تطلب من المجلس الشعبي الوطني التصویت بالثقة في 

وجود معارضة لسیاسة الحكومة من قبل النواب، فیطلب الوزیر الأول من المجلس في حالة -

الشعبي الوطني التصویت بالثقة، وإذا صوت هذا الأخیر لصالح الحكومة، فهذا یدل على تمتعها 

بثقة الأغلبیة البرلمانیة.

)203(لرئیس الجمهوریة استقالتهاوإذا لم یوافق فإنها ملزمة بتقدیم -

خلاف بینهما ة من المجلس الشعبي الوطني التصویت بالثقة في حالة نشوب تطلب الحكوم-

وبین رئیس الجمهوریة، فإذا تم التصویت لصالح الحكومة، فیؤدي ذلك إلى تدعیم موقفها أمام 

.)204(رئیس الجمهوریة، أما في حالة ما إذا لم تصوت لصالحها فستستقیل الحكومة

ما نشیر إلیه، أن في هذه الحالة الأخرى فنادرا ما تحدث، وهذا بطبیعة الحال عائد لولع

لكون رئیس الجمهوریة له السلطة التقدیریة في إعالة الحكومة، وذلك نتیجة للنظام السیاسي 

الجزائري.

.85مرجع سابق، ص. نسیم، خالدي حكیمة، رمنص-203

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القانوني لرئیس الحكومة، المركزرابح سعاد،-204

.99، ص. 2008أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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التصویت تقدم الحكومة بیان السیاسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل 

من 63من الدستور السابق الذكر، كما یؤكده في المادة 98ة، وهذا ما أشارت إلیه المادة بالثق

)205(12-16القانون العضوي رقم 

المطلب الثاني

الآلیات التي یترتب عنها مسؤولیة الحكومة بصفة غیر مباشرة

ها إنّ صلاحیات البرلمان في الرقابة لا تنحصر فقط في آلیات الرقابة التي تترتب عن

مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرة، بل تشمل كذلك آلیات تمكنه من متابعة أعمال و نشاط الحكومة 

والتي تكون أثناء متابعة البرلمان لأعمال الحكومة من خلال آلیة ، المسؤولیة غیر مباشرة

الثالث).(الفرع ةالسؤال(الفرع الأوّل)، آلیة الاستجواب(الفرع الثاني)، اللّجان التحقیق البرلمانی

الفرع الأوّل

آلیة السؤال

لقد نصّ المؤسس الدستوري الجزائري على حقّ البرلمان في توجیه الأسئلة من خلال المادة 

المتضمن التعدیل 01-16من القانون 152، والتي تقابلها المادة 1996من دستور 134

سؤال شفوي أو كتابي یمكنأعضاء البرلمان أن یوجهوا أيّ «التي تنصّ 1996الدستوري لسنة 

.)206(»"إلى أيّ عضو في الحكومة....

والسؤال بصورة عامة عبارة عن استیضاح أو استفسار أو استفهام عن نقطة معینة لتقصي 

الحقیقة حیالها یكون بین طرفین هما عضو البرلمان السائل وعضو الحكومة المسؤول، فهو بذلك 

یجهله أو التحقیق من حصول واقعة علمها أو یحقق للسائل الحصول على معلومات عن أمر 

.)207(الاستعلام عن نیة الحكومة في أمر من الأمور

یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في «تنص على أنه: 12-16من القانون العضوي رقم 63المادة -205

».من الدستور98على طلب الوزیر الأول، وفقا لأحكام المادة جدول الأعمال وجوبا، بناءا 

، المرجع السابق.1996، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة01-16من القانون 152أنظر المادة 206-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة ،1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظلّ دستور بوسالم دنیا،-207

.102م، ص2007القانون الإداري، والمؤسسات الدستوریة، كلیّة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧʏࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɘʊɋࡧם ɽ ɦȄࡧȲȆɇל

83

من خلال هذا الفرع سنبین أنواع الأسئلة(أولا)، قیود استخدام آلیة السؤال (ثانیا)، غیاب الأثر 

القانوني المترتب على آلیة السؤال (ثالثا).

أنواع الأسئلة -أولا

تنقسم الأسئلة التي یمكن لأعضاء البرلمان طرحها إلى أسئلة شفویة و أسئلة كتابیّة.

الأسئلة الشفویّة-1

بما أنّ السؤال الشفوي نوع من أنواع الأسئلة البرلمانیّة فإنّه ینطبق علیه مفهوم السؤال بصفة 

الرد علیه أیضا شفاهة ة من طرف السائل ویتمهعامة، وكما هو واضح من تسمیته فإنّه یطرح شفا

، ولتوجیه هذا السؤال تحكمه عدّة إجراءات وضوابط قانونیة وقد حددها )208(من طرف المسؤول

ا، وكذا مالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمله12-16القانون العضوي

العلاقات الوظیفیّة بینهما وبین الحكومة وهي كالتالي:

 ويتقدیم السؤال الشف- أ

تحكم عملیة تقدیم السؤال الشفوي مرحلتین أساسیتین وهما مرحلة إیداع السؤال الشفوي و 

مرحلة تحدید جلسة ویوم مناقشته.

إیداع السؤال الشفوي -

عملیة تقدیم السؤال الشفوي تبدأ بإیداع صاحب السؤال نص السؤال الشفوي من قبل إنّ 

صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمّة، وبعد تلقي 

.)209(السؤال یرسله رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمّة إلى الحكومة

سؤال الشفوي خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض یكون جواب عضوا الحكومة عن ال

.)210() یوما من تاریخ تبلیغ السؤال30في أجل لا یتعدى ثلاثین(

تحدید جلسة ویوم مناقشة السؤال الشفوي-

بعد إیداع الأسئلة الشفویة تأتي مرحلة جلسة ویوم مناقشة السؤال الشفوي.

.504مرجع سابق، ص، أسالیب ممارسة السلطة"،عبد اللّه بوقفة-208

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي 70أنظر المادة -209

، مرجع سابق.12- 16رقم من القانون 70/5أنظر المادة-210
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من الدستور بعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 152طبقا لأحكام المادة 

بالتداول، جلسة أسبوعیة تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب و أعضاء 

مجلس الأمة.

و یحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفویة بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان 

)211(بالاتفاق مع الحكومة.

ویتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعیّن على أعضاء الحكومة الإجابة علیها بالاتفاق بین مكتب كل 

غرفة والحكومة، على أنّه لا یمكن لعضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في الجلسة 

)212(الواحدة.

عرض السؤال الشفوي والإجابة علیه-

احب السؤال الشفوي بعرض سؤاله، ثمّ یمنح عضو الحكومة ومن خلال الجلسة یبدأ ص

جواب عضو الحكومة، أن یتناول الكلمة من جدید، إثرالفرصة للجواب، ویمكن لصاحب السؤال

)213(كما یمكن عضو الحكومة أن یرد علیه.

الأسئلة الكتابیة-2

أهداف السؤال السؤال الكتابي أیضا من حیث أهدافه ومقاصده ذو طبیعة استفساریة تحمل 

بصفة عامة ومن تسمیته فإنه یكون تقدیمه كتابة أي بصورة خطیة، لكن هذا لا یعني أنّ السؤال 

الكتابي یكون دائما كتابیا من البدایة، بل قد یكون نتیجة تحول سؤال شفاهي إلى سؤال كتابي في 

)214(النظام السیاسي الجزائري.

لمانیة تحكمه إجراءات وضوابط قانونیة وهي كذلك السؤال الكتابي كنوع من الأسئلة البر 

كالتالي:

، مرجع سابق.12- 16رقم من القانون 71/1/2أنظر المادة -211

- .223مرجع سابق، صبقالم مراد، 212

، مرجع سابق.  12-16العضوي رقم من القانون72لمادة، أنظر ا-213

.112سابق، صمرجع بوسالم دنیا،-214
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تقدیم السؤال الكتابي-

یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

مكتب مجلس الأمة، ویرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة السؤال فورا إلى 

.)215(رئیس الحكومة

جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي-

إنّ جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إلیه، على الشكل الكتابي، خلال 

لیة لتبلیغ السؤال الكتابي، ویودع الجواب لدى مكتب أحد المجلسین حسب اأجل ثلاثین یوما المو 

)216(الحالة، ویبلغ إلى صاحبه.

فتح مناقشة حول السؤال الكتابيكانیةإم-

لقد مكن المؤسس الدستوري نواب أعضاء البرلمان من فتح مناقشة حول السؤال الكتابي 

بحیث إذا رأت إحدى الغرفتین أنّ جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي یبرر إجراء 

الداخلي لكل من المجلس مناقشة تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص علیها في النظام

الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ویجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو 

)217(الشفوي المطروح على عضو الحكومة

قیود استخدام آلیة السؤال-ثانیا

تتنوع وتتعدد قیود استخدام السؤال إلى قیود إجرائیة وتقنیة موضوعیة، ونظرا لتداخل هذه 

قیود فإننا سنبیّن أهمها.ال

لا یطرح عضو البرلمان إلاّ سؤالا شفویا واحد في كلّ جلسة، وبالنظر إلى عدد الأسئلة الشفویة -

التي غالبا ما تكون موضوعاتها متعلقة بالرأي العام و بطرقیة وآنیة الإجابة عنها وبالنظر إلى 

لكثیر من هذه الأسئلة تفقد أهمیّتها.التباعد بین الجلسات والظروف التي تعیق البرمجة، فإن ا

عدم الإجابة على الأسئلة تثیر مشكلة غیاب الآلیة القانونیة لمعالجة ذلك.-

مرجع سابق.، 12-16من القانون العضوي رقم73المادة -215

.نفسهمن القانون74أنظر المادة-216

من القانون نفسه.    75أنظر المادة -217
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عدم دقة النصوص القانونیة المتعلقة بالسؤال.-

عدم برمجة أسئلة المعارضة والأقلیة وتهمیشها، لتحكم الأغلبیة البرلمانیة والحكومة في -

)218(البرمجة

بعض أعضاء الحكومة عن جلسات الأسئلة لالتزامات مبرمجة مسبقا أو لأسباب أخرى غیاب -

زام دستوري، إضافة إلى غیاب بعض ترغم إعلامهم في الوقت المناسب ورغم أنّ حضورهم إل

أصحاب الأسئلة الشفویة عن الجلسات المذكورة كذلك خاصة وأنّ برمجتها تكون في نهایة الأسبوع 

لتغطیّة الإعلامیة المباشرة.أو أنها لم تحظ با

إضافة إلى القید الإجرائي، هناك قید موضوعي یتمثّل في اقتصار المناقشة على عناصر -

)219(السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح.

ة الدستوریة والقانونیة "توجیه أي سؤال شفوي أوكتابي" غیر المحددة لمجلات غیاصال -

أعضاء البرلمان غیر مقیدین في طرح أسئلة شفویة الموضوعات نوعى السؤال، جعل بعض 

)220(لمسائل كان یمكن الإجابة عنها كتابة.

على آلیة السؤال ةلمترتبالأثار ا-ثالثا

تعد آلیة السؤال وسیلة إعلامیّة ورقابیة للنواب حول تصرفات الحكومة، بحیث یطلب 

، وتتمتع بأهمیّة كبیرة )221(النائب من الحكومة تقدیم توضیحات حول نقطة أول موضوع معین

على اعتبار أنّ الغایة المرجوة من اعتمادها تتمحور حول تمكین عضو البرلمان من نقل انشغالات 

المواطنین إلى الجهات الرسمیّة.

لكن الممارسة العملیة لم تبرهن على فعالیة آلیة السؤال إذ لا تزال مجرد وسیلة إعلامیة لم 

وهذا للأسباب التالیّة:بعد إلى درجة التأثیر  ىترق

  .123 -120ص ص مرجع سابق،شامي رابح، حمو عبد اللّه،-218

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم75/2أنظر المادة -219

.124مرجع سابق، صشامي رابح، حمو عبد االله،-220

.222مرجع سابق، صبقالم مراد،221-
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یوجد ما یلزم الحكومة بضرورة الإجابة على الأسئلة الموجهة لأعضائها، إذ تكشف الأرقام أنّ -

سؤالا 73سؤالا وجهها نواب المجلس الشعبي الوطني منها 30الحكومة لم تجب على حوالي 

2002.222حتى1997كتابي خلال العهدة التشریعیّة الرابعة الممتدّة من 57شفوي و

بالإضافة إلى معاناة أعضاء البرلمان من عدم اكتراث بعض الوزراء لطلبات الاستقبال التي -

یقدمها لهم البرلمانیون من أجل الحصول على المعلومات الدقیقة و الأكیدة.  

الفرع الثاني

آلیة الاستجواب

یراقب بها عمل لم یقتصر المؤسس الدستوري الجزائري في منح مجلس الأمة الوسائل التي

الحكومة على السؤال سواء كان سؤالا شفویا أم سؤالا كتابیا، بل أضاف له وسیلة رقابیة تتمثل في 

-كما في الأنظمة البرلمانیّة-آلیة الاستجواب والذي یعد وسیلة دستوریة في النظام الجزائري

ل هذا الفرع ، ومن خلا223یستطیع بموجبها النواب طلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة

سنتطرق بتفصیل إلى إجراءات تحریك الاستجواب(أولا)، قیود استخدام آلیة الاستجواب (ثانیا)، 

الأثر القانوني المترتب على آلیة الاستجواب(ثالثا).

الإستجواب إجراءات تحریك -أولا

یظهر لنا أنّ هناك شروط 12-16تبعا لأحكام القسم التاسع من القانون العضوي رقم 

وإجراءات یجب إتباعها عند اللّجوء للاستجواب نبینها فیما یلي:

، لكن لم یفسر ما المقصود بقضایا )224(أن یكون الاستجواب متعلقا بإحدى قضایا الساعة-

الساعة فهذا اللّفظ عام یحتمل أن یدخل تحته أي موضوع ومصطلح قضایا الساعة یشیر في 

)225(عي فتح مناقشة عامة.بعض الأنظمة إلى آلیة رقابیة أخرى تستد

.141مرجع سابق، صالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان،خرباشي عقلیة،-222

.172مرجع سابق، ص،النظام السیاسي الجزائريسعید،البو الشعیر -223

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم 66/1أنظر المادة -224

.146مرجع سابق،صالحكومة والبرلمان،، العلاقة الوظیفیة بین خرباشي عقلیة225-
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) نائبا من المجلس الشعبي الوطني، 30(أن یتم التوقیع على نص الاستجواب من طرف ثلاثین-

)48عضوا من مجلس الأمة حسب الحالة ویبلغ إلى رئیس الحكومة (الوزیر الأوّل) خلال( 30أو

)226(ساعة الموالیة لقبوله.

أو مكتب مجلس الوطنيتب المجلس الشعبيتنعقد جلسة دراسة الاستجواب التي یحدد مك-

) یوم على الأكثر الموالیة لتاریخ تبلیغ 30الأمة، بالتشاور مع الحكومة، خلال ثلاثین(

)227(الاستجواب

وفي هذه الجلسة یقوم مندوب أصحاب الاستجواب بتقدیم عرض حول موضوع الاستجواب 

)228(وتجیب الحكومة على ذلك.

الاستجوابقیود استخدام آلیة-نیاثا

اعتبار ارتباط موضوع الاستجواب بقضایا الساعة یثیر مشكلة المعیار الذي یمكن من خلاله -

موضوع ما من قضایا الساعة، فهذا اللفظ عام یحتمل أن یدخل تحته أي موضوع إضافة إلى 

229مشكلة تحدید المخول بالفصل فیما إذا كان الموضوع من قضایا الساعة أم لا.

) عضوا من أعضاء الغرفة التي یقدم لدى مكتبها طلب30لاثون(اشتراط نصاب ث-

الاستجواب عدد مبالغ فیه خاصة بالنسبة لمجلس الأمة، مما یعد قیدا على فعالیة البرلمان.

تعلق الاستجواب بقضایا الساعة هو مدعاة للاستعجال في الرد علیه وهو ما یظهر منیإنّ -

) ساعة وهو زمن قیاسي بالمقارنة 48ثمانیة وأربعون(في أجل خلال تبلیغ الاستجواب للحكومة 

.)230(مع باقي الإجراءات الدستوریة الأخرى في سیاق التعامل بین البرلمان والحكومة

الأثر القانوني المترتب على آلیة الاستجواب-ثالثا

لاّ أنّ إذا كان الاستجواب هو أشد وسائل الرقابة على الحكومة للطبیعة الإتهامیة له، إ

النصوص القانونیة لم تشر إلى أي أثر یترتب حالة تقدیم الحكومة لإجابة غیر مقنعة عن 

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم 66/2أنظر المادة 226-

.نقسهمن القانون67أنظر المادة 227-

.نفسهمن القانون68أنظر المادة 228-
.39، ص2010أفریل، الجزائر، 25، العددمجلة الفكر البرلماني" آلیة الاستجواب في عملیة الرقابة" خرباشي عقلیة،-229

  .130-128ص،مرجع سابق، ص شامي رابح، حمو عبد االله،230-
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الاستجواب الموجه لها فلا یمكن حتى فتح مناقشة حول الموضوع ویقتصر دور الحكومة على الرد 

على تدخلات بعض النواب دون الأخرى المنصبة على الاستجواب والإجابة قد یشوبها الكثیر من

الاقتضاب ونقص الدقة فتأتي عامة وسطحیّة.

بالنسبة للجزائر فالاستجواب لا یؤدي لا للمسؤولیة الفردیة ولا الجماعیّة، كما یبقى غیر ذي 

فعالیة نتیجة إسناد الحكومة إلى أغلبیة برلمانیة تحول دون ظهور أي معارضة له إلاّ برضاها، 

، فإنّ الأغلبیة لسیاسیة للحكومة بنجاح الاستجواباوبالتالي حتى وإن تمّ ربط إثارة المسؤولیة 

)231(للحكومة یصعب أن تسمح باتخاذ قرار یعكس إرادة الحكومة.

الفرع الثالث

یةجان التحقیق البرلمانل

قد یلجأ البرلمان إلى آلیة التحقیق البرلماني باعتبارها وسیلة من وسائل الرقابة من خلال 

أو عن طریق تكلیف إحدى اللّجان النوعیة القائمة للوقوف على لجنة تمّ تشكیلها لهذا الغرض، 

، كما یعد وسیلة رقابیة متعددة الأطراف یتمیز عن السؤال )232(حقیقة معینة تتعلق بنشاط الحكومة

والاستجواب في أنه سلسلة من الأسئلة والمناقشات ولیس مجرد سؤال وإجابة علیه تمارسه لجنة 

البرلمان للكشف عما وقع في نطاق الجهاز الحكومي من مؤلفة من عدد معین من أعضاء

، ومن خلال هذا الفرع سنتطرق بالتفصیل إلى إجراءات التحقیق )233(مخالفات أو تجاوزات

(ثانیا).ةعمل اللّجان التحقیق البرلمانیختصاصاتا(أولا)،  ةالبرلمانی

  ةإجراءات التحقیق البرلمانی -أولا

مجلس بإنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة منح الدستور الصلاحیة لكل من 

، وما یلاحظ أنّ إنشاء هذه اللجان غیر مرتبط بموضوع معین ولكنه یشمل كل القضایا )234(عامة

  .150-149ص ،صالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، باشي عقلیة،ر خ-231

(دون طبعة)، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلماندسوقي رأفت،-232

  .131ص

.134-131مرجع سابق، ص، صالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،خرباشي عقلیة، -233

، مرجع سابق.1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من الدستور 180أنظر المادة 234-



ɪࡧʎɲȆȝɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ�ʅȳǾȄȵݍݨȄࡧʅ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄࡧɬȆɌ ɳɦȄࡧʏࡧࡩȓɭכ ȹࡧ ɨȣ ʎɘʊɋࡧם ɽ ɦȄࡧȲȆɇל

90

ذات المصلحة العامة، ویشرط لتشكیل هذه اللجان أن یتم التصویب على اقتراح لائحة یوقعها على 

مجلس الأمة ویودعونها لدى مكتب ) عضوا في20) نائبا، أو عشرون(20الأقل عشرون(

)235(المجلس.

على أنّ أعضاء لجنة التحقیق یعینون من بین أعضاء 16/12ولقد نص القانون العضوي 

المجلس وذلك حسب نفس الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكیل اللّجان 

، غیر أنّه )236(الغرفة الأخرى بذلكالدائمة، ویجب على الغرفة التي أنشأت لجنة التحقیق أن تعلم 

ق عندما تكون الوقائع التي أدت إلى متابعات ما تزال مطروحة أمام یلا یمكن إنشاء لجنة تحق

.)237(الجهات القضائیّة، إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف

على الأكثر بانقضاء وتكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا تنتهي مهمتها بإبداع تقریرها أو 

) أشهر قابلة للتمدید، ابتداء من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا یمكن أن یعاد 6أجل ستة(

) شهرا ابتداء من تاریخ انتهاء 12تشكیلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر(

.)238(مهمتها

  ةعمل اللّجان التحقیق البرلمانیاختصاصات -ثانیا

، وتتمثل )239(اء لجان التحقیق أن یتقیدوا بسریة تحریاتهم ومناقشتهمیجب على أعض

اختصاصات لجان التحقیق في ثلاث مهام أساسیة هي:

أو  على أن یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني∶الاستماع إلى الأشخاص وأعضاء الحكومة -1

أعضاء الحكومة، ویتم مجلس الأمة حسب الحالة إلى الحكومة(الوزیر الأول) طلبات الاستماع إلى 

.)240(ضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة، بالاتفاق مع الوزیر الأول

.134مرجع سابق، صشامي رابح، حمو عبد االله،-235

مرجع سابق.، 12-16من القانون العضوي رقم 79أنظر المادة -236

مرجع سابق.،12-16العضوي رقم من القانون 80/1المادةأنظر-237

.227مرجع سابق،ص بقالم مراد،-238

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم83أنظر المادة -239

.184مرجع سابق، صالنظام السیاسي الجزائري،سعید،البو الشعیر -240
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حیث یوجه استدعاء مرفق ببرنامج المعاینات والزیارات إلى إطارات معاینة الأماكن: -2

المؤسسات والإدارات العمومیة وأعوانها قصد المعاینة المیدانیة للاستماع إلیهم عن طریق السلطة 

السلمیة التي یتبعونها، ویعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقیق تقصیرا جسیما یدون في التقریر، 

)241(وتتحمل السلطة السلمیّة الوصیة كامل مسؤولیتها.

وھذا∶الاطلاع على أیة معلومات أو وثیقة ترى اللجنة أنّ لها علاقة بموضوع التحقیق-3

غیر أنّه یستثني من ذلك الوثائق التي تكتسي الطابع خذ نسخ من هذه الوثائق إذا لزم الأمر،بأ

السري والاستراتیجي الذي یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وأمن الدولة 

.)242(الداخلي والخارجي، بشرط أن یكون الرفض مبررا ومعللا من طرف الجهة المعینة

وتنهي اللجنة عملها بإعداد تقریرها وتسلیمه إلى الغرفة المعینة ویوزع على أعضائها ویبلغ 

مدى إمكانیة نشر تقریر اللجنة كلیا أو المعنیة لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول، وتقرر الغرفة 

ن جزئیا دون مناقشة بعد الاستماع إلى عرض موجز حول الموضوع من طرف مقرر اللّجنة وإن كا

.)243(بالإمكان فتح مناقشة في جلسة مغلقة فیما یخص نشر التقریر من عدمه

بالإضافة إلى ضعف الجانب الرقابي هناك ضعف آخر یضاف إلى الرقابة المالیة بحیث 

لا یقتصر العمل الرقابي شبه المعدوم لمجلس الأمة على الحكومة في تنفیذها للبرنامج الذي 

ني، من خلال الوسائل المذكورة التي تتفق جل الدساتیر في صادق علیه المجلس الشعبي الوط

تخویل تفعیلها للبرلمانات، بل یمتد شبه العدم إلى الرقابة المالیة على الحكومة باعتبار قانون 

المالیة هو الوسیلة  التي یتم بها تنفیذ البرنامج، فهناك هشاشة الرقابة البرلمانیة المالیة على 

نّ البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصیل والوحید في إجازة تحصیل الحكومة وهذا نظرا لأ

الإیرادات وصرف النفقات على طول السنة، وباعتبار أنّ الحكومة هي أداة تنفیذ هاتین العملیتین 

المهمتین اللتین تمتدان على طول العام، إضافة إلى المراقبة المستمرة لعملیتین التحصیل والاتفاق 

طول فترة السنة المالیة سیطرة الحكومة على المیدان المالي یعتبر إعداد قانون من طرف البرلمان 

.227مرجع سابق، صبقالم مراد،241-

.185-184مرجع سابق، ص ص، النظام السیاسي الجزائري،بو الشعیر السعید-242

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم 86،87أنظر المادة -243
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المالیة أهم عمل دوري سنوي في الدولة بحكم أنّه هو المحرك الرئیسي لتنفیذ البرنامج الحكومي 

الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني، ولقد درجت الأنظمة الدیمقراطیة أن توكل إعداد هذا 

لحكومة باعتبارها الأكثر قدرة على توقع إیرادات الدولة ونفقاتها لفترة مقبلة وباعتبارها القانون ل

، ولقد جاء في بدایة )244(للبرنامج الحكومي، على أن تناقشه السلطة التشریعیّة قبل المصادقة علیه

یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة«:16/12من القانون العضوي 44المادة 

) من 138) یوما من تاریخ إیداعه، طبقا لأحكام المادة (75أقصاها خمسة وسبعون(

».الدستور

من خلال هذه المادة یتبین أنّ الحكومة هي التي تعد مبادرة قانون المالیة وهذا بحكم أنّها 

المختصة بشؤون المالیة والمیزانیة وتمارسها على قاعدة معلومات وبیانات تمكنها من التقدیر 

الأحسن للإرادات والصرف الأمثل للنفقات على المیزانیة.

.141،142ص، ص ، مرجع سابق،شامي رابح، حمو عبد االله-244
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خلاصة الفصل الثاني

یبدو ظاهریا من خلال دراسة الإطار الوظیفي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 

إنّ لمجلس الأمة مهمتین أساسیتین: هما المهمة التشریعیة، والمهمة الرقابیة.

التعدیل ینقول أن المؤسس الدستوري قد أخذ بعین الاعتبار ففبالنسبة للمهمة التشریعیة 

اصلاح العمل التشریعي .بالانتقادات الموجهة لضرورة 1996السنة الدستوري 

في المبادرة التشریعیة بصفة مباشرة مساهمتهومن بینها دور مجلس الأمة وذلك من خلال 

وتم تأكده في القانون العضوي  رقم ،من التعدیل الدستوري  138و137و 136وهذا اقرنه المواد 

لم یقتصر  الأمر على ذلك  بل یمتد إلى توسیع  دور أعضاء مجلس وبطبیعة الحال 16/12

در الاشارة تفوق السلطة التنفیذیة الأمة في التصویت على النص القانوني وإمكانیة تعدیله، ویج

على البرلمان في المجال التشریعي إذ یمتلك عدة وسائل التدخل في العمل التشریعي .  

فهى ترتب اثار مباشرة بحیث أن وقوق أما بالنسبة إلى المهمة الرقابیة على عمل الحكومة، 

یان السیاسة العامة لاالحكومة أمام مجلس الأمة اثناء تقدیم عرض مخطط عمل الحكومة و ب

ة الأخرى كالسؤال وآلیة الاستجواب یرقابة مجلس الأمة بآلیات الرقابكما أن ،أثارایرتب علیها 

واللّجان التحقیق البرلماني عدیمة الفعالیة كونها عدیمة الأثر الملزم، فهناك ما یركز علیها مجلس 

.ة والكتابیة)سئلة بنوعیها(الشفویالأمة في رقابته لعمل الحكومة كالأ



 خاتمة



اتمةـــــــخ  

94

مة في النظام الدستوري یتبین لنا من خلال دراستنا لموضوع المركز القانوني لمجلس الأ

ویتجلي  أن منذ استحداث هذا المجلس سعى المؤسس الدستوري لمنحه مركزا قانونیا،لجزائريا

وخاصة القانون بعض المواد الدستوریة وبعض النصوص القانونیةذلك بوضوح من خلال

وعملهما وكذلك  المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة12-16العضوي رقم 

ودلك بغیة  تحسین ،بالإضافة إلى النظام الداخلى لمجلس الأمة ،الحكومةهماالعلاقة الوظیفیة بین

عمل التشریعي .ال

لموضوعنا هذا إلى عدة استنتاجات.وعلیه فإنه توصلنا من دارستنا 

،اعتماد المؤسس الدستوري في التنظیم العضوي لمجلس الأمة على الجمع بین أسلوبین-

من طرفأسلوب الانتخاب ثلثي أعضاء مجلس ویكون عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري

فیغلب بذلك على هذا ،التعین ثلث أعضاء من طرف رئیس الجمهوریةأسلوب المجالس المحلیة، 

.الهیئات  المحلیة على تعیین  الرئاسي المجلس الطابع الانتخابي من بین

نوع من الاستقلالیة على أعضاء مجلس الأمة وذلك من أجل أداء مهامه  وواجباتهم إضفاء-

الحصانة ،التمتعهذا المجلس للحل الرئاسي عدم قابلیة في  وتتمثل أهمهاإذ منح لهم ضمانات 

مسألة تعیین ود وذلك بتكریس تدخل رئیس الجمهوریة في البرلمانیة، وفي المقابل وضعت لهم حد

الثلث الرئاسي .

غیر أنها ،على أداء مهامهتساعدهتنسیقیة هیئات أجهزة دائمة ومتلاك مجلس الأمةا-

واقعة  تحت یدى السلطة التنفیذیة  من خلال استحواذ سیاسة  مساندة لها على المسار  التشریعي. 

تحدید المجال التشریعي لمجلس الأمة عن طریق حصر مجالات التشریع المخصصة له، -

حیث أن المجالات التي یمكن أن یشرع فیها هذا الأخیر مضبوطة بنص صرح في الدستور، إما 

إما في مجال من التعدیل  الدستوري الحالي 140مجال القانون العادي حسب نص المادة   في

من الدستور نفسه.141تبعا النص المادة    ةالعضویالقوانین

إذ  ،السلطة التنفیذیة بآلیات قانونیة  تساعدها  على فرض تفوقها على السلطة التشریعیةتمتع -

أو التشریع ،كتشریع  عن طریق الأوامرهذه الامتیازات  التي  ینفرد بها  رئیس الجمهوریة تعتبر
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بالإضافة إلى تدخله في عملیة ،عن طرق الاستفتاءأو  طریق السلطة التنظیمیة  المستقلة ،ن  ع

.إصدار القانون 

أول مرحلة في إعداد القانون وذلك وفقا للنصوص التشریعیة، وهيتمتع مجلس بحق المبادرة -

.1996في دستور محروما منهابعد ما كان الدستوري الحالي،  من التعدیل 136,137لقانونیة 

على النص القانوني فإن مجلس الأمة یصادق على النص الذي صوت  ةمن حیث المصادق-

أو  ،بالنسبة لمشاریع  القانون العاديضرین علیه المجلس الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائه الحا

وفي حالة الخلاف تشكل اللجنة المتساویة  ةبأغلبیة المطلقة  بالنسبة  لمشاریع القوانین العضوی

الأعضاء لحل الخلاف .

،الوظیفة الرقابیة على أعمال  الحكومة،یمارس مجلس الأمة إلى جانب الوظیفة التشریعیة-

لمرتبة  للمسؤولیة المباشرة  ایكون أداء هذا المجلس محتشم خاصة في آلیات الرقابیة  ثیح

للحكومة ،إذ تكون لهذه  الأخیرة السلطة التقدیریة  في عرض  بیان سیاستها العامة  أمام مجلس 

ة وبالنتیجة  فلن  یكون هناك أ ثر قانوني  ناتج عن  ذلك .الأم

المتمثلة في ملتمس الرقابیة فعالة وي على أكثر الآلیات استحواذ المجلس الشعبي الوطن-

بالثقة.الرقابة و التصویت 

أما بالنسبة لرقابة  في المجال  المالي  فتتمیز هذه  الرقابة  بأنها  مهمشة و ضعیفة  من -

.،ذلك نظرا للسلطات  التي تمتلكها  الحكومة في  هذا المجالطرف أعضاء مجلس الأمة 

اقتراحات  قدمنالموضوع دراسة هذااستخلاصها منتم النتائج التيعلى أساس هذه 

∶في نوجزها لضمان فعالیة أكثر 

وتحقیق ،ثلث  الرئاسي بجعله منتخباالقضاء على الة النظر في تنظیم مجلس الأمة و یجب إعاد-

مجلسین  متوازنین من حیث التشكیلة  والصلاحیات . 

ضرورة إحاطة  منصب رئیس مجلس الأمة بضمانات  أكثر لاستمراره في منصبه  وتوسیع -

عملیة انتخابه في حالة شعورا لمنصب .  
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المرتبة  سواء تعلق الأمر بالآلیات غیرلابد من تفعیل دور مجلس الأمة في المجال الرقابي-

.لمسؤولیتهاللمسؤولیة الحكومة ، أو آلیات المرتبة 

وضع حواجز أمام التدخلات  المستمرة للسلطة التنفیذیة على العمل التشریعي . -

كما ،تبار في التعدیل الدستوري القادمأمل  أن تأخذ هده الاقتراحات  بعین الاعنلهذا 

بعض الاقتراحات السابقة.  تاخذ
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_________، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة السلطة في .10

لمان والهیئة التنفیذیة، دار العلاقة الوظیفیة بین البر -دراسة مقارنة–النظام السیاسي الجزائري 

.2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل: خرباشي عقیلة،.11

.2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1996نوفمبر 

البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندریة، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال دسوقي رأفت،.12

 .ن).س(د.

على ضوء التعدیل الدستوري ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةدیدان مولود.13

.2017، دار بلقیس، الجزائر، ) والنصوص الصادرة تبعا لذلك2016مارس 06الأخیر(

الفصل بین السلطات: (في التجربة الدستوریة الجزائریة)، دار الهدى للطباعة ذبیح میلود،.14

.2007والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

على التعددیة السیاسیة، منشورات الأحادیةالنظام السیاسي الجزائري من ناجي عبد النور،.15

.2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة-ثانیا

أطروحات الدكتوراه- أ

المعدل والمتمم، 1996نوفمبر 28البرلمان الجزائري في ظل دستور أوصیف سعید،.1

.2016جامعة الجزائر، علوم القانون العام، كلیة الحقوقأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 

السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في بن دحو نور الدین،.2

أبيحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ال

.2016بكر بلقاید، تلمسان، 

، أطروحة لنیل العمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیقبولوم محمد الأمین،.3

بكر بلقاید، تلمسان،  يحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبشهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ال

2015.
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المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمان "دراسة مقارنة"، أطروحة مقدمة جعفري نعیمة، .4

بكر بلقاید،  يم السیاسیة، جامعة ابحقوق والعلو لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ال

.2015تلمسان، 

الممارسة التشریعیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في قانون حمیدشي فاروق،.5

.2004الدولة والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة مةالأمركز مجلس خرباشي عقیلة،.6

.2010الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة شریط ولید،.7

.2012بكر بلقاید، تلمسان،  يقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبحالدكتوراه في القانون العام، كلیة ال

لنیل شهادة  ةأطروح، 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة،.8

.2007الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماجستیر- ب

مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل لغریب إیمان،.1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، فرع 2008الدستوري الجدید لسنة 

.2011الدولة والمؤسسات، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة المركز القانوني لرئیس الجمهوریة بلوغري منیرة،.2

وأثره على النظام السیاسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 1996

.2014السیاسیة، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

تشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل الآلیات القانونیة لرقابة السلطة البوالطین حسین،.3

والتعدیلات اللاحقة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة 1989دستور 

.2014)، 01الحقوق، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامعة قسنطینة (
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، مذكرة لنیل شهادة 1996في ظل دستور  ةالحكومالرقابة البرلمانیة على أعمال بوسالم دنیا،.4

الماجستیر، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، 

.2007عنابة، 

دراسة –الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغاربینحجاب یاسین،.5

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كل-مقارنة

.2015قانون دستوري، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

ون العام، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانرابح سعاد،.6

.2008بكر بلقاید، تلمسان،  يكلیة الحقوق، جامعة أب

، مذكرة 1996التشریع بالأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین،.7

.2006لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، فرع القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، 

حمو عبد االله، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري،مذكرة لنیل شهادة شامي رابح،.8

رة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الماجستیر في قانون الإدا

.2012تلمسان، الجزائر، 

، 1996نوفمبر 28المؤسسة التشریعیة في نظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد،.9

علام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإ

.2009فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر، 

نظام المجلسین وأثره على لعمل التشریعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شفار علي،.10

.2004القانون، كلیة الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة الماجستیر في تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان، مذكرةطارق عاشور،.11

العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة، جامعة الحاج 

.2009لخضر، باتنة، 
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دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، قاوي إبراهیم،.12

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم مذك

.2002السیاسي، جامعة الجزائر، 

عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري مزیاني حمید،.13

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلی-دراسة مقارنة-الجزائري

.2010فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 1996اء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة إنتفمزیاني لوناسي،.14

امعة مولود جعام، كلیة الحقوق، فرع تحولات الدولة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ال

2011ري تیزي وزو، معم

مذكرات الماستر:- ت

الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري أوناهي هاني، حمومو عبد المالك،.1

الجزائري: سلطة أم وظیفة؟، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

نیل شهادة الماستر في القانون ، مذكرة ل1996مجلس الأمة في ظل دستور بوجاجة نبیل،.2

جامعة محمد الصدیق بن سیة، تخصص القانون العام الداخليالعام، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.2015یحي، جیجل، 

حل البرلمان في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوطالب بدر الدین، میساسي كمال،.3

م السیاسیة، تخصص القانون العام الداخلي، جامعة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلو 

.2016محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

وهیمنة السلطة لاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیةالتشریع بین ابابو فارس، باكلي بشیر،.4

التنفیذیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، اعات المحلیة والهیئات الإقلیمیةمقانون الج
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نظام الغرفتین البرلمانیة الجزائریة، الدور والجدوى، مذكرة مقدمة لنیل شهادة طرمون أمال،.5

الماستر أكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة قاصدي 

.2015مرباح، ورقلة، 

، 1996المركز القانون للسلطة التشریعیة على ضوء دستور منصر نسیم، خالدي حكیمة،.6

مذكرة لني شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، 

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المقالات-ثالثا

)، 06، عدد (مجلة الفكر البرلماني، "الغرفتین في العالملمحة عن نظام "حرز االله قدیاري،.1

.74-73، الجزائر، ص.ص. 2004منسشورات مجلس الأمة، جویلیة 

)، 25، عدد (مجلة الفكر البرلماني، "آلیة الاستجواب في عملیة الرقابة"خرباشي عقیلة،.2

.39-01، ص. ص. 2010الجزائر، أفریل، 

)، كلیة الحقوق العلوم 05، عدد (ة الفكر مجل، "الحصانة البرلمانیة"شیرون حسینة،.3

، مقال 163-147، ص. ص. 2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس، 

منشور على الموقع الالكتروني التالي:

- WWW. Univ.biskra.dz.Consulté le : 21/01/2017. A 13 :15.

، مجلة المجلس الدستوري، "المجلس الدستورياجتهادمكانة البرلمان في "شریط أمین،.4

، مقال منشور على الموقع 34-08، ص. ص. 2013، المجلس الدستوري، )01عدد(

الإلكتروني التالي: 

-WWW.concel. Constitutionnel dz. Consulté le : 24/04/2017.à14 :55.

 فكرال مجلة ″یها ،ففي العالم و مكانة التجربة الجزائریة واقع البیكامیرالیة″،.5

  .36-21ص.ص.،2002) ،مجلس الأمة ،دیسمبر 01،عدد (البرلماني 
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مجلة ، قسم الكفاءات المهنیة للمحاماة"المجلس التنظیم والاختصاصات"علواش فرید،.6

منشور على . مقال 120-99)، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص. ص. 05، عدد (المنتدى

الموقع الإلكتروني التالي:

- WWW. univ.biskra .Consulté le 19/05/2017. à 20 :30.

)، مجلس 15، عدد (مجلة الفكر البرلماني، "النظام القانوني لمجلس الأمة"عمیر سعاد،.7

.55-21، ص. ص. 2007الأمة، فیفري 

العلوم الإنسانیة، جامعة ، مجلة "حق رئیس الدولة في حل البرلمان"مرزوقي عبد الحلیم،.8

 .144-78. ص.ص. 2012)، جوان 16محمد خیضر، بسكرة، عدد (

الوثائق البرلمانیة "لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة" (قناعات، مواقف، ودلالات)، .9

.190-102، ص.ص. 2002) دیسمبر، 07، عدد (مجلة الفكر البرلماني

مجلة الفكر لس الأمة (تحصیل، تقییم، وتوصیات)، وقائع تقدیم بیان السیاسة العامة إلى مج.10

.150-120، ص. ص. )10، عدد (البرلماني

المداخلات-رابعا

القانون الدستوري، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثاني حول تنظیم السلطات عباس عمار،.1

السیاسیة في الدساتیر العربیة، بیان السیاسة العامة للحكومة بین الالتزام الدستوري والتقدیر 

، منشورة 2014أكتوبر 23-22السیاسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، یومي 

.2014بر نوفم 07في 

النصوص القانونیة-خامسا

التأسیسیةالنصوص - أ

مارس 07، المؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي 1996نوفمبر 28دستور .1

-02المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08) الصادرة في 76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (1996

)، 25.ج.د.ش عدد (، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج2002أفریل 10، المؤرخ في 03
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، 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 01الصادرة في 

، المعدل 2008نوفمبر 16) الصادرة في 63یتضمن التعدیل  الدستوري ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (

، یتضمن التعدیل الدستوري، 1016مارس 06المؤرخ في 01-16والمتمم بالقانون رقم 

.2016مارس 07) الصادرة في 14.د.ش عدد (ج.ر.ج.ج

النصوص التشریعیة- ب

القوانین العضویة -

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس 06المؤرخ في 07-97أمر رقم .1

(ملغى).1997مارس 06) الصادرة في 12ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ( الانتخابات

المتعلق بمجلس الدولة  ،1998ماري 30المؤرخ في  01- 98قم القانون العضوي ر .2

المعدل و المتمم بالقانون  العضوي 1998جوان 21)الصادرة في  37عدد (ج.ر.ج.ج.د.ش،

أوت  03الصادرة في )43ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد(2011جویلیة 26المؤرخ في 11-13

2011.

العهدة ، یحدد حالات التنافي مع 2012جانفي 12المؤرخ في 02-12القانون العضوي رقم .3

.2012جوان14) الصادرة في 01البرلمانیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد(

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت  23، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم .4

الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذلك العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ج.ر.ج.ج.د.ش 

 .2016أوت  28) الصادرة في 50عدد (

القوانین العادیة-

، یتعلق بقانون العقوبات ج.ر.ج.ج.د.ش 1966جوان 08المؤرخ في  156-66 قمأمر ر .1

، المعدل والمتمم.1966جوان 11) الصادرة في 49عدد (

المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  1990أوت  15، المؤرخ في 21-90قانون رقم .2

 .1990أوت  15) الصادرة في 03ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (
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جویلیة، یتعلق بمجلس المحاسبة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 17المؤرخ في 20-95أمر رقم .3

أوت  26مؤرخ في 02-10،المعدل والمتتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23) الصادرة في 39(

.2010سبتمبر 1)،الصادرة في 50،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (2010

وعدد المقاعد الانتخابیة، یحدد الدوائر 2012فیفري 13المؤرخ في 01-12أمر رقم .4

فیفري 15)، الصادرة في 08المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (

2012.

یتعلق بالخدمة الوطنیة، ج.ر.ج.ج.د.ش  2014أوت  09المؤرخ في 06-14قانون رقم .5

 .2014أوت  10) الصادرة في 48عدد (

النصوص التنظیمیة- ت

المراسیم الرئاسیة-

، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر 27، المؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم .1

.1999أكتوبر 31) الصادرة في 76المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (

، یتضمن تعیین أعضاء في 2016جانفي09، المؤرخ في 04-16المرسوم الرئاسي رقم .2

.2016جانفي 13الصادرة في )02مجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (

المراسیم التنفیذیة-

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92مرسوم تنفیذي رقم .1

.1992نوفمبر 15) الصادرة في 82التي یلتزم بها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد (
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  صـــــــــملخ

،1996نوفمبر  28الصادر في  دستوراليعتبر مجلس الأمة الذي تم استحداثه بموجب 

 حسب ما التشريعي بالدرجة الأولىوترقية الوظيفة تحسين  إلى ىسعي ،للبرلمانالثانية  الغرفةبمثابة 

  .2016مارس  6في  ، المؤرخ01-16 التي تضمنها القانون رقم منته التعديلات الدستوريةضت

ن عيختلف  هيكلي يتميز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري بتنظيم عضوي وو 

  .المجلس الشعبي الوطنيتنظيم 

ن  اأساسيت  ناوظيفت اليه ت اسند فقد ،مهام الموكلة إلى مجلس الأمةبال أما ما يتعلق 

  .الرقابية الوظيفة و ،التشريعية الوظيفةفي  ثلةوالمتم

  .الغرفة الثانية ،: البرلمان ،مجلس الأمة احيةالكلمات المفت

RESUME

Le Conseil de la Nation Algérien qui a été institué par la

Constitution du 28 Novembre 1996 est considéré comme deuxième

institution (Chambre) du parlement, visant à améliorer et

promouvoir en premier lieu la fonction législative, conformément

aux amendements constitutionnels apportés par la loi 16-01, du

06/03/2016.

Ce fait, le conseil de la nation se caractérise dans l’ordre

constitutionnel Algérien par son organisation organique et

structurelle différente de celles qui régissent l’assemblée populaire

nationale.

Quant aux missions qui lui sont confiées, le conseil de la nation

est chargé de deux taches principales ; la législation et le contrôle.

Mots clés: Parlement, l'Assemblée Nationale, la deuxième

chambre
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